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 مقدمــــــة

، شخصية، وبالتالي لا يتم اتهام أي في التشريع الجنائيتعتبر المسؤولية الجزائية 
أو شريكاً فيها. وبالإضافة إلى ذلك، لا يمكن  الفعلي هامرتكبهو بجريمة إلا إذا كان  شخص

 شخص بوصفه مشتركا فعليا أو شريكا إلا إذا كانت نشاطاته المشتركة قد ساهمت في اتهام أي
 الجريمة. ليتشك

وإرادته عناصر  لا يمكن توجيه اتهام جنائي إلا للشخص الذي توفرت في سلوكهوبالتالي      
الجريمة،  التي تشكل  الجريمة وبناءً على ذلك، يتم مساءلة الأفراد فقط بشأن أفعالهم الشخصية

المسؤول  أي أنه يجب أن يكون هناك ارتباط مادي بين الجريمة والتصرف الفردي للشخص
عنها. وبالتالي، يجب أن يكون المتهم قد ساهم بشكل فردي في ارتكاب الجريمة وأن يكون 

 . عنها نتجت التي  جراميةسببية بين مشاركته والنتيجة الإ هناك علاقة

 استقر  و قد ،مبدأ شخصية العقوبة يستند إليهمن المعترف به أن مبدأ شخصية المسؤولية     
مختلف دساتير الدول في سه يتكر  بها في جل القوانين الحديثة وتم هذا الأخير كقاعدة مسلم

معناه أن العقوبة لا تطبق إلا على من صرا أساسيا لقيام دولة القانون، و الديموقراطية كونه عن
 ه الجزائية عن الجريمة التي وقعت.تقررت مسؤوليت

الصناعية و العالم المعاصر في الميادين الاقتصادية غير أنه في ظل التطورات التي شهدها     
الاقتصادية الضخمة والمعقدة، حيث شهد ميدان الأعمال حدوث العديد من  اريعالمش وبروز

ضرورة إعادة تكييف نظام المسؤولية الجزائية الذي يقوم  فقد استدعى الأمرالخطيرة،  الانحرافات
يتلاءم مع الأوضاع الراهنة، من خلال إمكانية شخصية المسؤولية، وذلك حتى  على مبدأ

أو المنشأة عن  شاريعالم راءلتشمل مساءلة مد لية الجزائيةالمسؤو  التوسيع من نطاق إسناد
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في  الغير فعل عن ما يعرف بمبدأ المسؤولية الجزائية أو مالأفعال المرتكبة من قبل تابعيه
 .الاقتصاديةالجرائم 

تميزه الاقتصادي و في ميدان قانون العقوبات ولية تطبيقا واسعا هذا النوع من المسؤ يجد     
التي ترتكب في إطار الجرائم  في خاصة الفصل،من حيث إجراءات المتابعة و  بطبيعة خاصة
أنها غدت تشكل قاعدة عامة في قانون  المؤسسات الصناعية إلى حد و  الاقتصاديةالمشروعات 

 .الاقتصادي العقوبات

بإقرار المسؤولية الجزائية فالخروج عن المبدأ العام القاضي بشخصية المسؤولية الجزائية     
أهمها مساهمة  ظروف ومبررات وجيهة ااقتضتهعن فعل الغير في الجرائم الاقتصادية حتمية 

 تابعيهم في تعزيز مساءلة الأفراد والمسؤولين عن أفعال مبدأ المسؤولية الجزائية عن فعل الغير
 يكون لديهم مصلحة قوية في مراقبة الأفراد العاملين تحت إشرافهم ومساعدتهم على اتخاذو  و

الوقاية من الجرائم المالية والاقتصادية من خلال توسيع نطاق المسؤولية و  القرارات المناسبة
للنيابة يح تتحيث  مكافحة الفسادو الكبيرة  والمنشآت اريععن المش الجزائية لتشمل المسؤولين

 يوالجهات القضائية توجيه الاتهامات ومساءلة المسؤولين عن الأعمال الغير قانونية الت عامةال
إضافة إلى تعزيز الشعور بالعدل والإنصاف لدى أفراد المجتمع الذي ، إشرافهم تحت تحدث

 يتواجد فيه نظام قانوني يعترف بالمسؤولية الجزائية عن فعل الغير.  

ة تبرز أهمية الموضوع الذي درسناه من خلال هذه المذكرة ومبررات هذه المبررات الوجيه      
إلى أي مدى يمكن الأخذ بفكرة المسؤولية الجزائية عن الإشكالية التالية: والذي بني اختياره، 

 ؟ الاقتصاديةفعل الغير في الجرائم 

التطرق الوصفي من خلال  ؛المنهجين اعتمدنا علىللإجابة عن الإشكالية المطروحة    
من الشروط بالإضافة للمنهج التحليلي ف التعاريف وغيرها من المفاهيم والخصائص و مختلل
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كما تم  الخاصة.و  ة العام سواء في القوانينالقواعد القانونية خلال تحليلنا لمختلف النصوص و 
الجزائية عن للمسؤولية الإطار القانوني  تم التطرق فيه إلى الأولتقسيم الدراسة إلى فصلين؛ 

 .الاقتصاديةتكريس المسؤولية الجزائية عن فعل الغير في الجرائم  تناول الثانيو  فعل الغير،
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 :الأولالفصل 

 للمسؤولية الجزائية عن فعل الغير قانونيالإطار ال

 مصاب مبدأ يوجد لا قد الحديث الجزائري  القانون  في المكرسة المبادئ كل بين من      
 لتطور ثمرة المبدأ يعتبر هذا إن. الغير فعل عن الجزائية المسؤولية مبدأ مثل بتوعك خطير

 ومنها ،التشريعات مختلف في المسؤولية من النوع لهذا حديثة تطبيقات جسد بوجود طويل
 في اضطراب حدوث صاحبه  التطور هذا، إلا أن الجزائرية والقضائية قانونيةالتطبيقات ال

 .الجزائي للردع المنظمة القواعد الأخرى بعض 

 لاولاز  أثارت قد التي الموضوعات من الغير فعل عنجزائية ال موضوع المسؤولية كان ولما     
 أفعاله عن مسؤول الشخص أن هو السائد كان إذ على المستوى الفقهي؛ من النقاش الكثير ثيرت

 ،عليه وتعاقب السلوك تجرم قانونية قاعدة وجود الذي يتطلب الشرعية الجنائية مبدأل افقط وفق
 فالشخص ؛الغير فعل عن الجزائية للمسؤولية وجود لا الجزائية للمسؤولية للمفاهيم التقليدية اووفق

لقوانين ا تتوصل لم شخصية لكن أنها الجزائية المسؤولية أصل لأن فقط عن أفعاله يسأل
عقبات  وإشكالات كثيرة خاصة  بعد إلا الغير فعل عن الجزائية المسؤولية إقرار إلى المختلفة

 . الاقتصادية الجرائم فيفي مجال 

 إلى الفصل هذا تقسيم تم ؛الغير فعل عن ئيةاز الج للمسؤولية قانونيال للإحاطة بالإطار      
في  لغيرا فعل عن المسؤولية الجزائية ماهية إلى للتطرق  الأول خصص المبحث ،مبحثين

في الجرائم  الغير فعل الجزائية عن المسؤولية حكاملأ الثاني وفي ،الجرائم الاقتصادية
 اديةالاقتص
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 :المبحث الأول
 الغير    فعل عن الجزائية المسؤولية مفهوم

إلا ، من المسلم به أن الفكر القانوني تعلق منذ نشأته بقاعدة شخصية المسؤولية الجنائية       
لية لا تنحصر في المسؤو  أصبحت، فهذه القاعدة عرفت خروجا عنها في بعض الأزمنة أن

حدث بالضبط هو ما ، و عقابأفراد أسرته إمعانا في الزجر وال شملتشخص الجاني وحده، بل 
 كان عارضا والخروج عن هذه القاعدة  أن هذا الخلل اديبفي الجرائم الماسة بالشخص الحاكم، 

ميدان القانوني ال لأن المسؤولية الجنائية عن فعل الغير دخلت فيما بعد، في البداية فقط
لقواعد اأقلمة نتج عنه  ةإلا أن هذا الاعتراف القانوني بهذا النوع من المسؤولي ،والقضائي
التقليدية حتى تتناسب والميدان الجديد الذي ستنظمه وتحميه، مما أدى إلى ظهور القانونية 

فرع جديد هو المسؤولية  وبالتالي نشوءقواعد جديدة غير مألوفة في القانون الجزائي التقليدي، 
ما يستدعي  والتي عرفت تطبيقا لها في مجال الجرائم الاقتصادية، وهو 1الغير فعل عن الجنائية

)المطلب تحديد المقصود بهذا النوع من المسؤولية وتمييزها عن المصطلحات المشابهة له 
 .)المطلب الثاني(  وذكر خصائصهاالأول( 

 :المطلب الأول

تعريف المسؤولية الجزائية عن فعل الغير وتمييزها عن غيرها من المصطلحات 
 المشابهة لها

 فضل، فمنهم من المسؤولية الجزائية عن فعل الغير لتعبير عنلتعددت التسميات  
البعض الآخر استعمال  فضلفيما سؤولية العقابية عن فعل الغير"، المإطلاق مصطلح "

 لمسؤوليةافي حين آثر البعض الآخر مصطلح " ،لمسؤولية الجنائية عن فعل الغير"امصطلح "
، وقد أدى هذا التنوع إلى تعدد التعريفات واختلافها، ذلك أن استعمال الجزائية عن فعل الغير"

                                                           
 .82 ص ،2002 ، منشورات الحلبي، بيروت، ،2محمود داوود يعقوب، المسؤولية في القانون الجنائي الاقتصادي، ط -1
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، منه التضييق هذه المسؤولية أو أي من المصطلحات السابقة الذكر يؤدي إلى توسيع مجال
قد تتشابه مع حالات أخرى قد يسأل فيها الشخص عن خطأ شخص  هاكما أن الفرع الأول()

 الثاني(.)الفرع أخر أو يشترك معه في الفعل 
 :الفرع الأول

 تعريف المسؤولية الجزائية عن فعل الغير

، ولم إلى استخلاص مبدأ شخصية العقاببعد عدة إشكالات القانون الجنائي  توصل فقه       
، من قبل استثناء  كما كان يحدث  ،شخص بسبب أحد أقاربهعلى يوافقوا على تسليط العقاب 

أنه على الرغم من أن القاعدة العامة في الجرائم هي أنه لا  جوس هيذكر في شأنه الفق حيث
الملكية يجب معاقبة غير أنه في جريمة التعدي على الذات  ،يعاقب إلا من ارتكب الجريمة

 .1أبناء الجاني، على الرغم من براءتهم

الماديين أشخاص لم يكونوا في الواقع الفاعلين معاقبة ل في الاتجاهالقضاء القانون و بدأ       
وظهرت بذلك المسؤولية  ،والذين لا يمكن أن توجه إليهم تهمة الاشتراك بمعناه القانوني ،للجرائم

جنائية عن الجزائري لم يعطي تعريف للمسؤولية ال قانون ، غير أن ال 2الجنائية عن فعل الغير
عض عرف البإلا أن الفقه قد تصدى للموضوع، حيث ، الموضوع ةفعل الغير نظرا لحداث

الجنائية لشخص ما عن فعل قام به شخص المسوؤلية أنها المسؤولية الجنائية عن فعل الغير 
خص الثاني أن يكون الشخص الأول مسئولا عن الشك ،آخر وذلك لوجود علاقة معينة بينهما

ير ذلك إلى اقتضاء مصلحة المجتمع، ، حيث يرجع الفقه في تبر فعال التي يرتكبهاالأن ع
ن هو اقتصر على من ارتكب الجريمة كفاعل أو شريك، بل يتعدى الأمر إالعقاب لا فائدة منه و 

، فالمسؤولية لعقوبة المقررة للجريمة المرتكبةذلك لينال من له حق الإشراف والمتابعة والرقابة وا

                                                           

قانون العقوبات، الشرعية الدستورية في قانون  أحمد فتحي سرور، القانون الجنائي الدستوري، الشرعية الدستورية في -1 
 .288-280م، ص ص2002ه، 8222الإجراءات الجنائية، دار الشروق، الطبعة الثانية، 

 .252ص ،2002الجزائر، دار هومة، الطبعة الثانية، الوجيز في القانون الجزائي العام، أحسن بوسقيعة ،2
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لحيلولة ل الجنائية في حقه من شأنها أن تحمله على أحكام الرقابة وبذل العناية اللازمة والكافية
تفكر في القول أنه لابد من وجود المسؤولية عن فعل اليجدر  نادون وقوع جريمة " ومن ه

  ها.تقرير  ومبررات تفسير هذه المسؤوليةويجب  1الغير

 :الفرع الثاني

 طلحات المشابهة لها صتمييز المسؤولية الجزائية عن فعل الغير عن الم

 وسنحاول الغير، فعل عن الجنائية مسؤوليةلل المشابهة المصطلحات من العديد هناك       
 :هما مصطلحين أو موضوعين عن لتمييزها التطرق  الفرع هذا خلال من

 الغير  فعل عن المدنية المسؤولية عن يريز المسؤولية الجزائية عن فعل الغتمي أولا:

 الكبير الاختلاف سيجد يدقق من أن غير المسؤوليتين، بين تشابها يبين الظاهر إن 
 أن حالات اقرار ر نجدالمصد حيث عدة جوانب، فمن من تبيانه يمكن والذي ، بينهما

 جاءت بينما القوانين، ضمن الحصر سبيل علىوردت  الغير فعل عن الجزائية المسؤولية
 ضرارإ هناك كان كلما تقوم أنه حيث محددة، غير بطريقة الغير فعل عن المدنية المسؤولية

 .2لغيراب

 المجتمع، أمن على اعتداء هي الغير فعل عن الجزائية المسؤوليةف السبب حيثأما من       
 عن المدنية للمسؤولية بالنسبة أما العمومية، الدعوى  بذلك وتتحرك للدولة حق خلالها من فينشأ
 .مدنية دعوى  بموجب تتحرك فإنها الغير فعل

 نتيجة، عليها يترتب لم ولو الغير فعل عن الجزائية المسؤولية تقوم النتيجة حيث منو       
 الضرر هذا شدة مدى تحديد للقاضي ويكون  الضرر بوجود إلا تقوم لا التي الثانية عكس
 .له المناسب التعويض وتقدير

                                                           
   وما يليها. 85ص  ،2082 مصر، مكتبة الوفاء القانونية، عن فعل الغير،المسؤولية الجنائية  علاء زكي،1

 .821، ص8111عادل قورة، محاضرات في قانون العقوبات، القسم العام، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  -2 
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 جهةلل ولا يقتصر الاختلاف القائم بين هذان النوعين من المسؤولية على ما ذكر سابقا، بل يمتد       
 القاضيفي المسؤولية المدنية، فيما يختص ، حيث يختص القاضي المدني بالفصل المختصة القضائية

 .1الجزائية المسؤولية بالفصل في دعوى جزائي ال

  :الاشتراكعن فعل الغير عن  مسؤولية الجزائيةالتمييز  :ثانيا

يعتبر "يلي :  ما على 2من قانون العقوبات المتضمن 852-22الأمر رقم  22تنص المادة     
، ولكنه ساعد بكل الطرق أو عاون الفاعل أو امباشر  ااشتراكشريك في الجريمة من لم يشترك 

بتحليل  "المنفذة لها مع علمه بذالك أوالأفعال التحضيرية أو المسهلة  ارتكابالفاعلين على 
لابد أن يكون  الاشتراكنه لكي يتم أن يحيث يتب ،الإشراكصور  نجدها تحددالمادة  نص هذه 

يحقق النتيجة الإجرامية، وهذا الأمر يتناقض ة الفاعل فيمد له يد المساعدة لالشريك عالما بني
مع طبيعة المسؤولية الجنائية عن فعل الغير، التي تقوم على الخطأ سواء تمثل في صورة 

 .أو عدم مراعاة القوانين واللوائحالرعونة  و  الاحتياطعدم  أوالإهمال 

 السياقة ير سيارته إلى شخص غير متحصل على رخصة عي من فإن ؛تقدم ما تيبا علىتر      
علا اإنما ف ،فيتسبب بسوء قيادته في جرح أحد الأشخاص لا يعد شريكا في جريمة الجرح الخطأ

 الاشتراكمسؤولية الجنائية عن فعل الغير و شبه بين ال أوجهومنه يستخلص أن هناك  ،أصليا
نائية عن عية والمسؤولية الجمساهمة تب الاشتراكفي أن يكمن بينهما  تلافخالاإلا أن  ،ظاهريا

المسؤولية ا ، أمغير العمديةالغير وارد في الجرائم  الاشتراككما أن فعل الغير مساهمة أصلية، 
 .3هذه الأخيرة في  تقومفن فعل الغير الجنائية ع

 
                                                           

كلية قانون جنائي،  تخصص ، في الحقوق  ماستر ةلنيل شهادمذكرة  ،"المسؤولية الجزائية عن فعل الغير "عبد الحليم يولعراس،1
 .82، ص2085الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد بوضياف، المسيلة،

،   8122فبراير  82في الصادر 7ج. ر عدد ، يتضمن قانون العقوبات، 8122يونيو  2مؤرخ في  852-22أمر رقم  -2 
 معدل ومتمم.

تخصص قانون  مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق، المسؤولية الجنائية عن فعل الغير، مفتي،أم النون  ،فتيلويزة م 3
 .20، ص 2028الجلفة، جامعة زيان عاشور، العلوم السياسية،كلية الحقوق و  جنائي،



 للمسؤولية الجزائية عن فعل الغير القانوني  الإطارالفصل الأول: 

 

9 
 

 :المطلب الثاني

  الاقتصاديةخصائص المسؤولية الجزائية عن فعل الغير في الجرائم 

خصائص ذاتية بعدة  الاقتصاديةفي الجرائم  المسؤولية الجزائية عن فعل الغيرتتميز  
 قواعد القانونية التي تنظمها،طبيعة النونية، ومن تنبع من طبيعة هذا النوع من المسؤولية القا

بهدف توسيع دائرة تعريف المسؤولية الجزائية عن فعل  هايتطلب المنطق التعرض إليحيث 
في  طبيعتها القانونيةتحديد وتعميق مفهومها، وكذا من أجل  الاقتصاديةفي الجرائم  الغير

 .()الفرع الثاني نطاقهاو  الفرع الأول()

 :الأول عالفر 

 القانونية  من حيث الطبيعة

توضيح فكرة الطبيعة القانونية للمسؤولية الجزائية عن فعل الغير في الجرائم يتوجب  
 (.ثانيا)القانوني  هاتكييف( ثم أولاالتطرق إلى أساسها القانوني ) الاقتصادية

 :للمسؤولية الجزائية عن فعل الغير الأساس القانوني  أولا:

 لتبرير الفقهية النظريات من مجموعة الغير فعل عن ة الجزائيةالمسؤولي فكرة تجاذبت 
 المذهب الشخصي.مذهبين؛ الموضوعي و  ضمن تصنف أن يمكن والتي ، المسؤولية النوع هذا

 :المذهب الموضوعي-1

 ارتكاب على النظر بغض وهذا المؤسسة، نشاط طبيعة أساس على المذهب هذا يقوم      
 مفترض الخطأ نإف -النظريات لهذه ووفقا- نهإف ولذلك تابعيه، وأ المنشأة مدير قبل من الخطأ

الجزائية  للمسؤولية القانوني الأساس المذهب هذا أنصار يرجعو  العكس، إثبات يقبل لا افتراضا
 المخالفة ارتكاب بمجرد المتبوع حق في الخطأ توافر واعتبار المرتكب الفعل إلى الغير فعل عن
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 والالتزام المخاطر نظريتي المذهب هذا وتتقاسم التبعية،لرابطة  استنادا التابع طرف من
 1القانوني.

 أو المؤسسة في عامللل النظرية بهذه خذواأ الذين القانون  فقهاء ينظر نظرية المخاطر:-أ
 للجريمة، مرتكبا يعد العملرب  نإف لذلك العمل، مكان في لرئيسه ممثل نهأ أساس على المنشأة

 المليئة بوظيفته لقبوله تبعا أنواعهااختلاف  على المسؤولية بقبول شخصيا لتزما قد أنلأنه و 
 أرباح تحقيق سبيل في العمال هؤلاء يرتكبها التي للمخالفات بالنسبة نفسه والأمر بالمخاطر،

 عبء عليه يقع ثم ومن ،المنشأة صاحب على بالنفع يعود فعملهم العمل، رب منها يستفيد
 العمال اختيار حسن عليه يقع ثم ومن المخالفات، هذه بشأن القائمةالجزائية  المسؤولية حملت

 .2المنشأة نشاط تنظم التي والقوانين اللوائح مخالفة عدم لضمان الدائمة والرقابة ومتابعتهم

 وذلك ،فرد عاتق على معينا التزاما القانون  يفرض كثيرة حالات فيالقانوني:  الالتزامنظرية -ب
 لا بحيث الالتزام، هذا على الخروج حالة فيالوحيد  المسؤولفيكون هو  الشخصية، بصفته
وحده  يعاقببل  تبعونهي نمم غيره عن صادر إيجابي أو مادي فعل عن الحالة ذهه في يعاقب
 تنفيذ على حرصه عدم في يتجلى الذي السلبي موقفه الشخصي أو بسببلامتناعه  نتيجة

 .لقانونيا النص بموجب عليه الملقى الالتزام

 التزاما شخص على يفرضان اللوائح أو القانون  كان إذا أنه على تؤكد النظرية هذهتؤكد      
 على تقع الحالة هذه في المسؤولية فإن جنائية، عقوبة تهديد تحت عمل عنالامتناع  أو بعمل

 إمرته تحت يعملون  ممن غيره بإهماله اترك إذ يعاقب أن الالتزام، ويجب هذا عليه فرضي   من
 هذا ظاهر وفي ،يؤتى أن القانون  به أمر عما أو يمتنعون  يحظر أن به القانون  أمر بما يأتون 
 فعله عن مسؤول هو الحقيقة في غيره، ولكن فعل عن مسؤول وكأنه يبدو الشخص فإن الأمر

                                                           
 مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق، تطبيقات المسؤولية الجزائية عن فعل الغير في التشريع الجزائري، سارة قواسمية،1

 .22ص ،2081أم البواقي، جامعة العربي بن مهيدي، العلوم السياسية،الحقوق و  كلية تخصص قانون جنائي،
 المرجع نفسه، الصفحة نفسها. -2
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 الخطأ هنا مسؤوليته الشخصي فأساس التزامه تنفيذ لضمان إشرافه نقص عن أي الشخصي
 .1الشخصية التزاماته تنفيذ في إهماله أي العمدي غير

  المذهب الشخصي:2-

 نهأ يرى  من فهناك ،هنشاطعلى  وليس العمل رب على الشخصي المذهب أنصار ركز     
 إليه ينظر وثالث المرتكبة بالمخالفة شريك نهأ أساس على إليه ينظر من وهناك ،معنوي  فاعل
 .المفترض الخطأ أساس على

 على النظرية هذه وقامت ، roux الفرنسي الفقيه النظرية بهذه نادى نظرية الفاعل المعنوي:-أ
 العمل بتنفيذ يقوم لا حيث المعنوي، الفاعل فكرة هي وهذه في الجريمة، الاشتراك نظرية أنقاض
 هذه وفي بذلك، للقيام النية حسن آخر شخصا ولكنه يدفع بنفسه، للجريمة المكون  المادي
 بواسطة الجريمة ماديات ترتكب بل الجريمة بتنفيذ المنشأة أو العمل صاحب يقوم لا الحالة
 .مستخدميه أو تابعيه

 المنشآت عرفته الذي الكبير التطور إلى بالنظر موقفهم النظرية هذه أنصار يبرر      
 المخالفات ارتكابو  الخطأ ورود احتمال كثرة وبالتالي ،بها المنوطة والنشاطات الاقتصادية

 المحيطو  الاقتصاد وحماية المنشآت على والمحافظة للمصالح الحماية توفير وبهدف ،القانونية
 نهأ بافتراض رالمسي أو المدير عاتق على الجريمةإرادة  قرينة المشرع قامأ ؛الجرائم ارتكاب من

 .2تابعيه أو عماله طرف من ارتكابه إلى إهماله أدى ما د إحداثراأ

                                                           
 ،2085-2082 ،المكتبة القانونية الإلكترونية المسؤولية الجنائية عن فعل الغير في الجرائم الاقتصادية، طيفة المهداتي،ل -1

 ، متاح  على الموقع الالكتروني:   80-1صص 
www.bibliojuriste.club 

 22ص المرجع السابق، سارة قواسمية، -2
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الجريمة قيام شخص بسلوك إيجابي يقصد بالاشتراك في  الإجرامي: الاشتراكنظرية -ب
لتالي فمساهمة الشريك لا تكون إلا وبااعل الأصلي على تنفيذ الجريمة، قصد مساعدة الفب

 ثانوية.

 أرتكبتقوم هذه النظرية على أساس وحدة الجريمة دون تعدد الجناة، فهناك فاعل مادي       
 .هو المتبوع أي مدير المؤسسةعناصر الركن المادي للجريمة وهو التابع، وهناك شريك له و 

الإشراف على تابعيه، لمؤسسة هو من يتولى إدارة عمله و أن مدير ا نظريةأنصار هذه الويرى 
رب العمل شريكا في هذه الجريمة،  أعتبرفإذا ما ارتكب أحدهم جرما يتعلق بموضوع العمل، 

 .1أو المساعدة السلبية الاتفاقأو  حريضإما بالت

 الاشتراكبالرغم من التشابه الظاهري ما بين المسؤولية الجزائية عن فعل الغير وبين ف       
الجرمي يفترض  الاشتراكشاسع، وهذا ما تبين من خلال أن  بينهماالجرمي، إلا أن الاختلاف 

تفترض مساهمة أصلية، كما أن فمساهمة تبعية، أما المسؤولية الجزائية عن فعل الغير 
 فهي الغير فعل الجرمي غير متصور في الجرائم غير العمدية، أما المسؤولية عن الاشتراك

 جنحالجرمي لا يكون إلا في ال الاشتراكمكنة وواردة في مضمار الجرائم غير العمدية، كما أن م
 .2عل الغير فقد تكون في المخالفاتالجنايات، أما المسؤولية الجزائية من فو 
 المنسوب الشخصي الخطأ رضتاف أساس على النظرية هذه تقومنظرية الخطأ الشخصي: -ج

 الغير، فعل عنلجزائية ا المسؤولية قيام في الأساس هو الخطأ وهذا المسير، أو المدير إلى
، عليها ينص التي الالتزامات تنفيذ العمل رب على شخصية وبصفة مباشرة يفرض فالقانون 

 ؛النصوص هذه مخالفة عنجزائية  مسؤولية مسؤولا نفسه يجعل نهإف بذلك الإخلال حالة وفي

                                                           

الفقه و القضاء، أطروحة لنيل شهادة ركات المساهمة على ضوء التشريع و خدوج فلاح، المسؤولية الجزائية للمسير في ش -1 
الحسن الثاني عين الشق، كلية العلوم القانونية والاقتصادية الدكتوراه في القانون الخاص، وحدة قانون الأعمال، جامعة 

 .851، ص 2002/2002والاجتماعية، الدار البيضاء، السنة الجامعية 

 تخصص قانون الأعمال، مذكرة لنيل شهادة الماستر، المسؤولية الجزائية في جرائم الأعمال، ،لكوديكريمة  ،لعمارةصوفيان  -2
 .28-20صص.  ،2081جامعة تيزي وزو، السياسية،كلية الحقوق و العلوم 
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 التي النظرية هذه على القضاء استقر وقد مستخدميه، أو عماله طرف من أو منه وقعت سواء
 .1الغير فعل عنالجزائية  المسؤولية فكرة تفسر بذلك وهي القانونية النصوص سلطة على ترتكز

 : للمسؤولية الجزائية عن فعل الغير التكييف القانوني :ثانيا

دراستها في القواعد  عن فعل الغير ةيقتضي تحديد التكييف القانوني للمسؤولية الجزائي     
 (.ثانيا) الاقتصاديثم في التشريع  أولا()العامة لقانون العقوبات 

  :المسؤولية الجزائية عن فعل الغير في القواعد العامة -1

 فعل عن الجزائية المسؤولية على نص جزائري لا المشرع أن نجد العقوبات لقانون  بالرجوع      
 المسؤولية قيام يفترض القانون  فإن وعليه ،8مكرر822و822 المادتين توضحه ما وهذا، الغير

 من نشر كل يمنع الذي التحرير لرئيس الفعلي الإشرافيتطلب  فهو الغير، فعل عن الجزائية
 أداء عن قعوده أن إذ؛ الذكر سابقتي المادتين عليه نصت لما طبقا جريمة يعتبر أن شأنه

 جريمة ارتكاب في فاعلا يعتبر وبالتالي للنشر، ضمني قبول أنه بمعنى سكوتا، يعتبر واجباته
 من ارتكابها عدم من بالرغم وهذا عنها التحرير رئيس فيسأل ؛مفترضة هنا والمسؤولية الإساءة،

 2فيها. المشاركة عدم هو طرف

  :الاقتصادي الجزائية عن فعل الغير في القانون فكرة المسؤولية -2

يتحمل وعليه  ،ا هو عدم مساءلة الشخص إلا عن الفعل الذي يرتكبه شخصياالمقرر قانون      
العقوبات، إلا أن بعض وهذا طبقا لمبدأ شرعية الجرائم و  ،بها شخصياعواقب أعماله التي يرتك

فقررت مسؤولية بعض  ،خرجت عن هذه القاعدة في بعض الجرائم الاقتصادية قوانينال
 مسؤوليتها مفترضة أن باعتباروهذا  ارتكابهاالأشخاص عن جرائم لم يرتكبوها ولم يساهموا في 

 مسبقا.

                                                           
 82-82, ص ص المرجع السابق، لطيفة المهداتي، -1

 21ص المرجع السابق، سارة قواسمية،2 -
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تقارير المؤتمر الدولي  احتوتهوهذا ما  ،عن فعل الغيرزائية يظهر ذلك في المسؤولية الج     
والتي أصدرت توصيات بشأن ذلك، ولهذه  ،السادس لقانون العقوبات والمنعقد في أثينا
الاقتصادية أو مديرها أنه يسأل عن كل جريمة  ةالمسؤولية ما يبررها فإذا علم صاحب المنشأ

ل عناية الرجل الحريص من أجل ذبيفإنه س ةأيرتكبها أحد العمال أو مستخدمي المنش اقتصادية
والسهر على  اللازمةحسن اختيار العمال وإصدار التعليمات ل ، عن طريق سعيهتجنب ذلك
أن يكون له حق التوجيه وفي  ةالاقتصادي ةيكفي لمساءلة المدير أو صاحب المنشأتنفيذها، و 

 1.الجريمة وقوع أن يمنع إمكانه

 :الفرع الثاني

 نطاقها القانوني اتساعمن حيث 
، لاسيما في القضاءمن قبل الفقه و  قبولافعل الغير فكرة المسؤولية الجزائية عن  تطبيق لقي     

للدولة، نظرا  الاقتصاديةذلك من أجل حماية وتنفيذ السياسة و  مجال الجرائم الاقتصادية،
هذه المسؤولية في ضمان تنفيذ القوانين  اتساعيمكن حصر أهم مبرّرات . الجرائم هذه لخطورة

 (.ثالثا) المعنوي  هاركنخصوصية (، و )ثانيا الاقتصاديةخطورة الجرائم ( و )أولاالاقتصادية 

 :الاقتصاديةالقوانين  تنفيذ ضمان أولا:

فإن فرض لذا بدافع الطمع والربح غير المشروع،  الاقتصاديةرتكب معظم الجرائم ت       
، وذلك أن ه الجرائمهذوقمع  نعلفعالة لمالمالية من قبل المشرع كان الوسيلة االجزاءات 

البا ما يكونون مميزات خاصة، فغمثل هذه الجرائم يتمتعون بصفات و الأشخاص الذين يرتكبون 
 الطرق المتاحة. كلغايتهم إثراء مواردهم المالية بكبار التجار الذين تكون عمال و من رجال الأ

                                                           
كلية الحقوق  تخصص القانون الجنائي، مذكرة لنيل شهادة الماستر، المسؤولية الجزائية عن فعل الغير، ، رمضاني رياض -1
 .85ص ،2022 تبسة، جامعة العلوم السياسية،و 
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ن الأفعال إلى توسيع نطاق المسؤولية الجزائية ع الاقتصاديةمقتضيات السياسية  دعت     
المدير المكلف داخل المؤسسات لتشمل رب العمل و  المستخدمون التي يرتكبها العمال و 
 بالإشراف والرقابة عليها.

أن المشرع لا يسأل العامل عن الجريمة التي ارتكبها داخل المؤسسة، بل  ،من هنا نجد     
، وباعتبار هذا الأخير المستفيد من الاقتصاديةيسأل إلى جانبه الشخص المكلف بتنفيذ القوانين 

يعتبر القانون الفرنسي أحد العدالة تقضي إقرار مسؤوليته، و  ثمار مخالفة هذه القوانين، فإن
ية التي وسعت من نطاق المسؤولية الجزائية عن فعل الغير في الميدان القوانين الأساس

المؤرخ  8222-25من الأمر رقم  52، حيث نصت في الفقرة الأولى من المادة 1الاقتصادي
توقع العقوبات والجزاءات المقررة في هذا القانون على من على أن "  8125جوان  20في 

شركة أو جمعية إذا خالفوا أحكام الأمر المذكور، أو  يعهد إليهم بأية صفة بإدارة مؤسسة أو
 ." 2إشرافهم أو تركوا لمخالفة تقع من شخص يخضع لسلطتهم

 اختياره هذا راجع إلى سوءفإن رئيس المؤسسة هو المسؤول، و  ،تطبيقا لنص هذه المادة   
 .3الإشرافو  كذا تقصيره في واجب الرقابةو تابعيه، ل

 : الاقتصاديةخطورة الجرائم  :ثانيا

تحت عنوان إحداث  48122جوان  28بتاريخ  22-820صدر في الجزائر الأمر رقم      
الجرائم  حيث حدّد الباب الأول من هذا الأمر الاقتصاديةمجالس قضائية لقمع الجريمة 

 .الاقتصادية
                                                           

كلية  تخصص القانون، أطروحة دكتوراه علوم، ،الاقتصاديةالمسؤولية الجزائية للشخص المعنوي عن الجريمة  ،بلعسليويزة  -1 
 22-22. ص ص ،2082تيزي وزو، جامعة مولود معمري، الحقوق والعلوم السياسية،

 المرجع نفسه، الصفحة نفسها. -2
3Derdous (MEKKI), les infractions économiques en droit positif algérien et en législation 

comparée, Thèse de doctorat d’état en droit , université d’Alger,1975, pp236-237. 

، يتضمن إحداث مجالس قضائية خاصة لقمع الجرائم الاقتصادية، ج ر 8122يونيو  28مؤرخ في  820-22أمر رقم  -4 
 ، معدل و متمم.8122يونيو  22الصادر في  52عدد 
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 8222-25من الأمر رقم  52 ةالماد في هذا الأمرالجرائم الاقتصادية لمشرع ا عرف     
رائم التي تمس يهدف هذا الأمر إلى قمع الج" : ما يلي كما 8125جوان  20المؤرخ في 

التي يرتكبها الموظفون والأعوان من و الوطني  والاقتصادالخزينة العامة بالثروة الوطنية و 
  "......... جميع الدرجات التابعون للدولة والمؤسسات العمومية و الجماعات المحلية

للبلاد وتشكل خطرا  الاقتصاديةتمس بالمصلحة  لأنهاخطورة كبيرة  الاقتصاديةجرائم لل    
السعي  ؛التقدم التكنولوجيو من بين أسباب ظهور هذه الجرائم نجد تحرير الأسواق عليها، و 

عدم القدرة على الإبداع والابتكار ضعف المنافسة و  ؛المصالح الشخصيةشباع الطموحات و لإ
 العقاب،وسائل الردع و  من المشرع توسيع هذا ما جعلخاصة في مجال المناصة ....الخ، و 

 .1الجزائية عن فعل الغير حيلة قانونية ملائمة للوقاية منها المسؤولية ورهظمن  واتخذ

 :الاقتصاديةفي الجرائم صية الركن المعنوي خصو  ثالثا:

كونها جرائم مصطنعة يغيب فيها الركن   الاقتصاديةجرائم الهم ما يميز معظم أ       
المشرع في الغالب يكتفي في هذه الجرائم بتحقق الركن المادي، مما يجعل أن إذ  ؛المعنوي 

دون الحاجة إلى ال المادية التي حددها القانون و الأفعقيام تتحقق بمجرد  الاقتصاديةالجريمة 
 .تكب الفعلنية مر  النظر إلى

حيث أسقط التفرقة التقليدية  ،تجاوبا كبيرا مع قانون التطور الاقتصاديلقد سجل التجريم     
أقام العقاب على أساس السلوك الخاطئ للجاني، خطأ العمدي والخطأ غير العمدي، و بين ال

لا يمكن قد سوى بين العمد والإهمال في هذه الجرائم و  الاقتصاديذلك يكون قانون العقوبات وب
 07-71 رقم  وعلى هذا النهج نجد القانون نفي هذه المسؤولية إلا بإثبات حالة القوة القاهرة ، 

                                                           
 85-82صص.  المرجع السابق، كوديل،كريمة  عمارة ،صوفيان ل 1
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 من 228 المادةحسب الفقرة الأولى من لا يأخذ بالركن المعنوي، 1المتضمن قانون الجمارك 
 .2هذا القانون 

 :المبحث الثاني

  الاقتصاديةالمسؤولية الجزائية عن فعل الغير في الجرائم  أحكام      

الجريمة في ظل  نتيجة ازدياد حالاتلغير" ا فعل عنر المسؤولية الجزائية المسماة "ظه   
ا كبير ا من   يجعل من الصعب كشفما  ووه ،العمالانتشار المؤسسات التي توظف عدد 

تم تحويل المسؤولية من الأفراد إلى ، لذا المؤسساتنين والأنظمة داخل تلك المخالفات للقوا
طبيق العقوبات القضائية تو  ،برون المستفيدين من وقوع الجرائمرؤساء المؤسسات، الذين يعت

تحفيز رؤساء المؤسسات على احترام القوانين والأنظمة، مما يخرج عن المفهوم هدف بالصارمة 
 د فقط.لخطأ الجزائي المقتصر على الأفراالتقليدي ل

بموجب التطور الحاصل تكرس مسؤولية الأفراد عن أفعال الآخرين. أصبحت القوانين      
ا في  فالخطأ لم يعد مقتصر ا على الفاعل أو الشريك الجنائي، بل يمكن أن يكون الخطأ أيض 
 حالات الإهمال المرتبطة بارتكاب الجريمة من قِبَل الغير أو على الأقل في توفير الظروف التي

أدت لارتكابها. وأصبح من الصعب على رئيس المؤسسة التخلص من هذه المسؤولية إلا إذا 
 3ه.مساعدي من المؤسسة لآخرين تمكن من إثبات تفويض سلطته في

 هذه لدفع قانونية وسيلة أوجد أنه إلا ،المتبوع على العقاب المشرع تشديد من بالرغم     
 إلى سنتطرق  المبحث هذا مضمون  ولتوضيح ،السلطة تفويض في تتمثل عنه المسؤولية

                                                           

في  8171يوليو  22الصادر   20يتضمن القانون الجمركي، ج. ر عدد  8171يوليو  28مؤرخ في  07-71قانون رقم  -1 
 معدل ومتمم.

 ."لا يجوز للقاضي تبرئة المخالفين إستادا إلى نيتهمعلى ما يلي: " 07-71من القانون رقم  8فقرة  228تنص المادة  -2

المجلة النقدية للقانون  تطور مفهوم الخطأ الجزائي،لرئيس المؤسسة عن أفعال تابعيه و المسؤولية الجزائية  علي مباركي،-3
 822ص  ـ2002 ـ2العدد  وزوــتيزي  ـجامعة مولود معمري ، العلوم السياسيةـكلية الحقوق و ، العلوم السياسيةو 
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هذه  حدود وإلى( الأول المطلب( الغير فعل عن الاقتصاديةالمؤسسة  لمسيري المسؤولية الجزائية 
 )الثاني المطلب (زائيةالج المسؤولية

 :المطلب الأول

 عن فعل الغير الاقتصاديةالمؤسسة  لمسيري المسؤولية الجزائية 

 -منها الفرنسية خاصة- القطعية والأحكام القانونية النصوص من استخلاصه يمكن ما 
للجرائم  بالنسبة عالمتبو  أو المؤسسة رئيس حق في تقوم الغير فعل عنالجزائية  المسؤولية أن

الغير  فعل عن للمسيرين الجزائية المسؤولية تطبيق لخطورة ظراون ،التابعين طرف من المرتكبة
من  مجموعةها لا تقوم إلا بتحقق نإف ،والعقوبة المسؤولية شخصية مبدأ عن لخروجها وذلك

الشروط الخاصة  حددت كما )الفرع الأول(سناد هذه المسؤولية لرئيس المؤسسة لإ الشروط
 .الثاني( )الفرعبالجريمة المرتكبة من طرف التابع 

 :الفرع الأول

 شروط إسناد المسؤولية الجزائية لرئيس المؤسسة

التابع إلى شرطين  عن فعل الاقتصاديةتستند المسؤولية الجزائية لرئيس المؤسسة  
الشخص  إلىإسناد الخطأ ( و أولاقانوني على رئيس المؤسسة ) التزامهما: وجود أساسيين ألا و 

 .(ثانيا)المسؤول 

  :قانوني على رئيس المؤسسة التزاموجود  أولا:

الأول الذي يتطلبه المشرع لقيام المسؤولية الجنائية عن فعل يعتبر الالتزام القانوني الشرط     
بناءا على ذلك استقر القضاء حديثا على أن نظرية الالتزام القانوني المباشر التي و  ،الغير

وهي التي تفسر في مجمعها المسؤولية الجنائية  ،ترتكز على مجرد سلطة النصوص القانونية
عدة ، وقد صدرت ن المخالفات التي ترتكبها عمالهمعمل علرؤساء المؤسسات ومديرها وأرباب ال
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الذي  8222ديسمبر  02حكم محكمة النقض الفرنسية في  منها ،أحكام قضائية في هذا الصدد
تنفيذ التحذيرات فرض مباشرة وبصفة شخصية على عائق رب العمل الذي يالنص  ى بأنقض

ه النصوص اللائحية، سواء صدرت يجعله بهذا مسؤولا عن كل مخالفة لهذالتي ينص عليها 
 . 1عن فعله الشخصي أو ارتكبها عماله أو موظفوه

الذي يفرضه القانون على الشخص  الالتزامأن  ،يتضح من خلال مضمون هذا الحكم     
وهذا يعني أن القانون يلقي عليه التزاما قانونيا يتمثل في  ،المسؤول هو التزام بأداء عمل معين

 الالتزام. فإذا أخل بهذا ية من حدوث الجرائم داخل المؤسسةأخذ كل الاحتياطات اللازمة وقا
 2من الغير. في وقوع الجرائمفي الوقت المناسب يكون السبب  اولم يتخذ سلوكا معين

نجد أن ل 3المتضمن القانون التجاري  51-75رقم مر كالأ ،القوانين ويكفي الرجوع إلى بعض
 4.التجارية ق مديري ومسيري الشركاتملقاة على عات الالتزاماتمعظم 

 :إسناد الخطأ إلى الشخص المسؤول :ثانيا

لكي يسال المتبوع جنائيا عن عمل غيره أن ينسب إليه خطأ، فيعتبر المتبوع يجب  
ابع، فلا تكلف النيابة بإثبات احترام الأنظمة من طرف التمخطئا في الجرائم المادية بمجرد عدم 

الخطأ مفترض لا يقبل إثبات العكس. أما في جرائم الإهمال أن راف المتبوع على اعتبار حان
على إهمال المتبوع هو الذي مكن أو ساعد  يكون  أنفلا تكون مسؤولية المتبوع تلقائية بل يجب 

يستنتج القضاء عادة هذا الإهمال أو التقصير لرب العمل من سوء مة، و ارتكاب التابع للجري

                                                           

 .822علي مباركي، المرجع السابق، ص -1 
لنيل شهادة الماجستر في قانون  ةمذكر  ،الاقتصاديالمسؤولية الجنائية عن فعل الغير في قانون العقوبات  ويزة بلعسلي، 2

 880-801ص .، ص2000التنمية الوطنية، كلية الحقوق، جامعة مولود معمري، تيزي وزوـ
نوفمبر  20الصادر في    ،72عدد  ، ر جيتضمن القانون التجاري،  8175سبتمبر  22مؤرخ في  51-75أمر رقم  -3 

 .، معدل ومتمم. 8175

 الدكتوراه رسالة لنيل درجة  تطور مفهوم الخطأ الجزائي،لرئيس المؤسسة عن أفعال تابعيه و المسؤولية الجزائية  علي مباركي،4
  .20ص ،2007تيزي وزو، جامعة مولود معمري، الحقوق،كلية  في القانون،
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 النصائح الضرورية للقياميمات و لمن عدم إعطاء العمال التعيانته لأدوات العمل المستعملة، و ص
 1العمل. سير على مراقبته شخصيا أو من قبل مختصبعملهم أو من عدم إشرافه و 

 :الفرع الثاني

 المرتكبة من طرف التابعالشروط الخاصة بالجريمة 

بتوفر شرطين أساسيين  في الجرائم الاقتصادية تقوم المسؤولية الجزائية عن فعل الغير     
 )ثانيا(. الجريمة من قبل التابع وارتكاب)أولا(  المتبوع: وجود علاقة تبعية بين التابع و  وهما

  :المتبوعوجود علاقة تبعية بين التابع و  أولا:

هذا  على 2القانون المدني المتضمن  52-75مر رقم الأالفقرة الثانية  822نصت المادة      
في اختيار تابعه متى حرا علاقة التبعية ولو لم يكن المتبوع ال وتتحقق ما يلي "الشرط كما 

 .3"لحساب المتبوع  كان هذا الأخير يعمل

 بوجود  فلا يمكن القول ؛الفعلية أولهما عنصر السلطة، علاقة التبعية على عنصرينتقوم      

هذه  عليهم مهما كان مصدر ةسلطة فعلي للمسيرلم يكن  وتابعيه ما المسيرعلاقة تبعية بين 
من أجرا وسواء كان التابع يتقاضى  ،علاقة وظيفية أوعقد عمل  أوسواء عقد وكالة  ؛السلطة

 إذا مؤقتا فتقوم علاقة التبعية أووسواء كان العمل دائما  ،لا أمعمله حتى تقوم علاقة التبعية 
يكفي  تكون السلطة شرعية بل أنوليس من الضروري ، توافرت للمتبوع على التابع سلطة فعلية

 أوباطل  ن يكون استمدها من عقدأون للمتبوع الحق في هذه السلطة بفقد لا يك ،تكون فعلية أن
 ،فعلا تعمالها ولو لم يستعملهاعلى الأقل يستطيع اس أوفما دام يستعملها  ،عقد غير مشروع

                                                           
 .228-220ص مرجع سابق، أحسن بوسقيعة،1

، 8175سبتمبر  20، صادر في 72، يتضمن القانون المدني، ج ر عدد 8175سبتمبر  22مؤرخ في  52-75أمر رقم 2 
 معدل و متمم.

كلية الحقوق   ،2 العدد،  2المجلد  , مجلة معارف,الجزائري  ابعه في القانون المدنيت أعمالمسؤولية المتبوع عن  ،مراد قجالي3
 .  11 ص، 2001، الجزائر والعلوم السياسية، جامعة البويرة، 
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يصدر لتابعه أوامر ويوجهه  أنيكون للمتبوع السلطة في  أنوثانيهما  ن العلاقة تبقى قائمةإف
نه ليس من أكما  ،ن تكون له الرقابة عليه في تنفيذ هذه الأوامرأو توجيها عاما  في عمله ولو

  1ية.ر من الناحية الإدا هعلى الرقابة والتوجيقادرا يكون المتبوع  نأالضروري 

 :الجريمة من قبل التابع ارتكاب :ثانيا

تكون هناك مخالفات قد ارتكبت من عندما تقوم مسؤولية المتبوع جنائيا عن أعمال تابعيه      
بمناسبتهما، ووجود علاقة سببية ما بين العمل أو طرف التابع أثناء تأدية الوظيفة أو العمل 

والمخالفة التي ارتكبها ، فقد يتحقق ذلك عن طريق الإساءة في استعمال هذه الذي قام به التابع 
 2.شخصي دافعالمتبوع أو بسبب  الوظيفة أو استغلالها أو وجود رغبة لدى التابع في خدمة

المسؤولية  فيتوحتى تن ،كل هذه الحالات من شأنها أن ترتب المسؤولية الجنائية للمتبوع      
غير  جنبيأ الغير اتجاه المتبوع، عليه أن يثبت أن خطأ التابع هو خطأالجنائية عن فعل 

رمه القانون يجعل مرتكب الفعل مسؤولا جفارتكاب الشخص لفعل ي ،متعلق بالوظيفة أو بسببها
لرقابة والإشراف لغيره ويضع على عاتق هذا الغير التزاما بمنع الخاضع  ن عنه جزائيا دو 

ائمة على قرينة فهذه المسؤولية ق فيما يصدر عنه من نشاط.التوجيه من مخالفة القانون و 
والإشراف على سلوك غيره لمنعه من ارتكاب  أن من يلزمه القانون بالرقابة قانونية مقتضاها

نه لم يحكم الرقابة والإشراف أالجرائم، فمعنى ذلك  الخاضع للرقابة والإشراف جريمة من هذه
 3.الجريمة وقوع لحيلولة دون ل

 

                                                           
 القضائي، الاجتهادمجلة  ،الاقتصاديةالمؤسسات  لمسيري الطبيعة القانونية للمسؤولية الجزائية  يد زهير سعيد المدهون،ول1

 .227 ص . 2081، ، الجزائربسكرةجامعة ،   2د العد، 88المجلد 
 .852، المرجع السابق، صالمسؤولية الجزائية لرئيس المؤسسة عن أفعال تابعيه وتطور مفهوم الخطأ الجزائي علي مباركي، 2
دار المطبوعات  الجزاء،الكتاب الثاني المسؤولية و  ،القسم العام شرح قانون العقوبات، فتوح عبد الله الشاذلي،3

 .22-27ص  .ص ،8117الجامعية،الإسكندرية،
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 :لب الثانيالمط

 المسؤولية الجزائية عن فعل الغيرحدود 

 خطأ أن إلى  ااستناد معا المخالفة مرتكب وتابعه المسير من كل مساءلةفي الغالب  تمت      
 خطأ يحجب لا الأخير هذا خطأ أن كما ،مسؤولا اعتبر من خطأ يحجب لا المادي الفاعل
لكن هذه القاعدة لا تطبق على . الشخصي خطئه عن مسؤول منهما فكل ؛المادي الفاعل

 التي الأفعال عن ائيةز الج المسؤولية من المسير تخلص تؤدي إلى استثناءاتلوجود  إطلاقها،
أثر  المطلب إلىهذا ، لذا سنتعرض في وحده المتبوع على، لتقع المسؤولية تابعيهها يرتكب

المسؤولية الجزائية عن فعل  انتفاء إلىثم  )الفرع الأول(، مسؤولية المتبوع على مسؤولية التابع
 )الفرع الثاني(. الغير

 :الفرع الأول

 أثر مسؤولية المتبوع على مسؤولية التابع

ى تحميل المتبوعين كان لتأثير الحفاظ على النظام العام الاقتصادي أثر ا كبير ا عل 
تابعيهم. ومع ذلك، يمكن ائية عن أفعال لم يرتكبوها بأنفسهم، بل تمت من قبل ز المسؤولية الج

أن يؤدي اعتماد هذا المبدأ بشكل شامل إلى إلحاق الضرر بالمتبوعين وجعلهم في حالة غير 
بمعرفة أنهم لن يتم  عين على القيام بمخالفات متعمدةتابوغير آمنة. كما أنه قد يشجع ال مستقرة

 قوانينالسعت  لذلك ،فقطستقتصر على المتبوعين  ائيةز ائي ا وأن المسؤولية الجز جمحاسبتهم 
قيام  إلىوعليه سنتعرض  .بعيناتلل ائيةز وابط وحدود لتحميل المسؤولية الجوضع ضلالاقتصادية 

أخيرا إلى قيام و ، )ثانيا(قيام مسؤولية التابع دون المتبوع ل ثم  أولا(مسؤولية المتبوع دون التابع )
  .)ثالثا(التابع ة المزدوجة بين المتبوع و المسؤولي
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 :قيام مسؤولية المتبوع دون التابع :أولا

 ،المسؤولية الجنائية هي الوجه الآخر للربح الذي يحققه صاحب المؤسسة من نشاطه       
ولما كان صاحب المؤسسة هو في الغالب الذي  .تحملها على أنها مقابل لربحه مما يلزمه

ابعيه من مساءلته عن أفعال ت الاقتصادية، ويجني ثمارها، فإنه من العدل يستفيد من الجريمة
 .الأعمال هذه ةيوتحميله تبعالسارية لأحكام القوانين عند مخالفتهم العمال والمستخدمين 

والمتمثل في  ،فإن مسؤولية رئيس المؤسسة تقوم بالاستناد لخطأ ارتكبه مباشرة ،تبعا لذلك    
و طبيعة النشاط الذي يتولاه من ، أالتي تفرضها عليه الأنظمة واجباتمحددا من ال واجباإهماله 

-إذ يفترض فيه  ؛تناد لسوء تنظيم العمل في مؤسستهخلال ممارسته لفنه أو لمهنته، وإما بالاس
أن ينظم العمل في مؤسسته بصورة تحول دون  -جب محددلوا مباشر إهمالا وإن لم يرتكب

كما تحول دون حدوث أضرار تلحق بالغير، وتبعا لذلك فإن  ،من قبل تابعيه أخطاءحصول 
وذلك إذا 1.بالرغم من إحداثه للجريمة ماديابينما يفلت التابع من المسؤولية يسأل بمفرده، المتبوع 

ما كانت هذه الجريمة قد حدثت نتيجة عدم تنفيذ المتبوع لبعض النصوص المتعلقة بتنظيم 
 رية، إدارته التي تنبع من سلطته الإدا

 -وإن تم ذلك بفعل تابع للرئيس- واجباتلهذا الالتزام أو إهمال لل فإذا حصلت مخالفة    
الضروري أن يسأل جنائيا التابع أقيمت مسؤولية الرئيس عن المخالفة أو الإهمال وليس من 

في اجتماع ني لايكن مطلوبا منه شخصيا، وهذا ما  لأن الموجب لم ،عن هذه المخالفة
لأن فعل التابع لم يكن  إذ تقوم مسؤولية الأول فقط  ؛المسؤولية، أي مسؤولية الرئيس والمرؤوس

ل سأع خرق القانون عبر تابعه، فلا يسوى إظهار للمخالفة الحاصلة من قبل المتبوع، فالمتبو 
أي مخالفته هو، جنائيا لأن تابعه ارتكب فعلا مخالفا للقانون، بل لأن التابع أظهر بفعله 

 أوقصدي بصفته فاعلا لجرم  ملاحقته تمتالتابع القانون العام ل مخالفة المتبوع، فلو خالف

                                                           
تخصص قانون  ،ه أطروحة لنيل شهادة الدكتورا  خصوصية التجريم و العقاب في القانون الجنائي للأعمال، رشيد بن فريحة،1

 .222ص ،2087تلمسان، العلوم السياسية،جامعة أبو بكر بلقايد،كلية الحقوق و  خاص،
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ز عناصر الجرم قصدا أو إذا ساهم في إبرات الملاحقة الجنائية المتبوع غير قصدي ولتداول
، وليس على عاتقه تبوععلى عائق الم قىجب ملاوان التابع أخل بو  أما .في إحداثه أساهم بخط

به المنوط جب والالتزام او عن المخالفة شخصيا لأن احترام الفهذا الأخير يكون المسؤول  ،هو
 1. تابعيه بواسطة أو ن طرفهيجب أن يتم مباشرة م

 :قيام مسؤولية التابع دون المتبوع :ثانيا

في المسؤولية الجزائية عن فعل الغير، لأنها ليست مكن للشخص المسؤول أن يطعن أو يني   
 اختيارالمتابعة، وحسن و التوجيه عاتق مسير المؤسسة في الرقابة و  فالواجبات تقع على مطلقة،

، لأن مسائلة  2المباشر فاعلأو الالعامل أيضا لا تنفي نفيا قاطعا المسؤولية الجزائية للعمال 
ة مع المنطق أيضا، لأنه يجب العودمع القواعد و  انسجامالتابع أو الفاعل المباشر للجريمة فيها 

 . ر مبدأ شخصية المسؤولية الجزائيةإلى الأصل في إقرا

يمكن القول في هذه الحالة أن إبعاد مسؤولية المتبوع يعود إما إلى ارتكاب الخطأ الشخصي     
من قبل التابع، لأنه إذا كان خطأ مرفقي فهنا يسأل التابع كما يسأل المتبوع، أما إذا كان خطأ 

الجزائية أن المحاكم  إما إلى مبدأ شخصية المسؤوليةو  المتبوع،شخصي فيسأل التابع وحده دون 
 .3المبدأ بهذا لا تزال متمسكة

 :التابعلمسؤولية المزدوجة بين المتبوع و قيام ا ثالثا:

، ذلك أن خطأ الفاعل معظم الحالات بين المتبوع وتابعهتكون المسؤولية مشتركة في      
، كما أن خطأ هذا الأخير لا يحجب خطأ تابعه قابةالر المادي لا يحجب خطأ المسؤول متولي 

 .مقترف الفعل المادي، فكل منهما مسؤول عن خطئه الشخصي

                                                           
 .82-85 . ص ص لطيفة المهداتي، المرجع السابق،1
 .225ص  المرجع السابق، رشيد بن فريحة، 2
 .202ص  المرجع السابق، محمود داوود يعقوب،3
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القضاء الفرنسي أنه إذا كانت المسؤوليتان توجدان بمناسبة الفعل نفسه،  في هذا الصدديرى    
دخله لضمان احترام ، فمسؤولية المتبوع تابعة من عدم تأنهما تتبعان من اتجاهين مختلفينإلا 

التي تحمله نابعة من مخالفته المادية لتلك النصوص ، أما مسؤولية التابع والأنظمة القوانين
وذهب بعض الفقه إلى ، المؤسسة النظام الجماعي باعتباره عضوا في لحفظالتزاما بالتعاون 

، أم أنه أحد  وجوب التمييز بين ما إذا كان النص محل المخالفة موجها مباشرة إلى المتبوع
وسائل الضبط العام بحيث لا تكون المسؤولية مزدوجة إلا في الحالة الثانية التي يكون فيها 

 1.المتبوع و الخطاب موجها للتابع

 :الفرع الثاني

 المسؤولية الجزائية عن فعل الغير انتفاء

والرقابة  الإشرافبواجب  لإخلالهتابعية مقررة  أعمالكانت مسؤولية المسير الجزائية عن  إذا   
نه ونظرا لتزايد الأنشطة التي تمارسها الشركة واتساع رقعتها أ إلا ،والسهر على تنفيذ الالتزامات

تفويض بعض  إلى اللجوءالمسيرين  علىاستوجب فقد  ؛فية وكبر حجمها وازدياد عملياتهاالجغرا
آخرين بدلا من أصحابها الأصليين من  أشخاص إلىالاختصاصات  أوالسلطات 

لتطرق إلى تعريف التفويض سيتم اوللتفصيل أكثر في هذا الفرع  .ومديرين ومسيرين مؤسسين
 )ثالثا(. شروطه أخيرا إلىو  )ثانيا(أنواعهوتحديد ، )أولا(

 أولا: تعريف التفويض

بمعنى  ،لسلطة أخرى لتفويض هو تقنية أو وسيلة تخول لسلطة معينة منح صلاحياتها ا    
صاحبة  أخر يمكن القول بأنه إجراء يمكن إسناد ممارسة اختصاص معين لغير السلطة

شخص ة أو المتبوع أعملية من خلالها يكلف رئيس المنشويض فالاختصاص أصلا. ولهذا فالت
، فرئيس المنشأة هو المفوض أما بممارسة صلاحياته أو جزء منها (المفوض إليه)آخر 

                                                           
 27-22ص. ص  المرجع السابق، ،كوديلكريمة  عمارة صوفيان،صوفيان ل 1
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المسير الأصلي بجميع  قيام خر أو التابع هم المفوض إليه، وهذا راجع إلى استحالةالشخص الآ
 .1التصرفات القانونية مما يؤدي لحلول التابع بالقيام بهذه التصرفات 

على ما القانون التجاري الجزائري  المتضمن  51-75الأمر رقم  من 736تنص المادة      
وفاته أو استقالته أو عزله ، يجوز لمجلس الإدارة أن ينتب للرئيس أو  في حالة وقوع مانع يلي:"

لمدة قابلة  الانتدابوفي حالة المانع المؤقت، يمنح هذا س""بوظائف الرئي قائمة بالإدارة ليقوم
رئيس  انتدابغاية  الاستقالة أو الإقالة تستمر هذه المدة إلى أو الوفاة وفي حالة للتجديد ،

ليقوم  التنازل عن جزء من صلاحياته للغير إذا لم يستطع القيام بهالهذا يجوز للمسير و  ".جديد
 بها بدلا منه.

 :ثانيا: أنواع التفويض

تفويض و  (2)اتفاقي، (1) هذا بحسب مصدره بين تفويض قانوني، و تعددت أنواع التفويض    
 (.3) بالتفويض

 : التفويض القانوني-1

القانون التجاري   المتضمن 51-75مر رقم الأ)معدلة( من  227بالرجوع إلى نص المادة     
لاحظ أنها نصت على التفويض القانوني لأن المشرع هو الذي فرضه ن ،الجزائري السالفة الذكر

القانوني مصدره دائما  التفويضسلطات التابع نفسها مع المتبوع و  على المتبوع، بحيث تكون 
طرف التابع تسند له المسؤولية  تصرفات غير مشروعة من لكن إذا كانت هناك القانون، 

 .الاقتصاديةدها للمؤسسة نيس الجزائية دون سواه، أي دون المتبوع كما

    

                                                           
كلية  جنائي،تخصص قانون  ،الدكتوراه حة لنيل شهادة رو أط ،الاقتصاديةالمسؤولية الجنائية لمسير المؤسسة  سليمة عبدي،1

 .202-205. ص ص ،2082 باتنة، جامعة الحاج لخضر، الحقوق و العلوم السياسية،
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أن  يقضي 2008ديسمبر  02الشأن بتاريخ  صدرت محكمة النقض الفرنسية حكما في هذاأ 
 1الضرورية. الوسائلالاختصاص والسلطة و  السلطة لابد أن تمنح للمفوض تفويض

  :الإتفاقيالتفويض -2

في المؤسسة الاقتصادية الحديثة وسيلة من وسائل يشكل  هأنرغم يعتبر عملا استثنائيا      
لا ينزع عن وبهذا التفويض الاتفاقي  ،نوعيته وتأمين تحسين النشاط الاقتصادي وانتظامه

 الالتزامحصل إهمال في  ة على الأعمال التي تتم في مؤسسته، فإذابالمسير صلاحية المراق
فتبقى مسؤولية التابع  ائية، أما إذا لم يقم الدليل على إهمالهز قامت مسؤوليته الج ؛بالرقابة هذه

 2.عاتقه  وبهذا التفويض الحاصل ينتقل عبئ المسؤولية على ،فقط نتيجة لخطأ ارتكبه هو

  :تفويض بالتفويض-3

،  8118-8112، 8115 -8122وفق قرارات الاجتهاد القضائي الفرنسي سنوات ء جا     
 في هذا النوع : لهذه القرارات فإن محكمة النقض الفرنسية حددت الشروط الواجب توافرها وفقاو 

 ؛الموافقة الضرورية للتابع التفويض بالتفويض لا يتطلب -

وسائل  ،اختصاص )سلطة، أن يتضمن نفس المواصفات التي يتضمنها التفويض العادي -
 ؛ضرورية(

 ؛ض يمنع تفويض عدة تابعين للقيام بعمل واحدتفويض التفوي-

 3.التفويض الذي تم للمفوض إليه قد تم من طرف المسير-

 

                                                           
 207-202ص. ص  سليمة عبدي، المرجع السابق، 1
 بيروت، منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة الثالثة، الجزء الثاني، المسؤولية المدنية، القانون المدني، مصطفى العوجي،2

 .522ص ،2007

 201ص رجع السابق،الم عبدي،سليمة 3
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 :ثالثا: شروط التفويض

أخرى ( و 8، منها الشكلية )حتى يكون التفويض قانونيا يشترط توفر جملة من الشروط    
  (.2) موضوعية

 :للتفويض الشروط الشكلية-1

 المحاكم تأخذ به متى قام الدليل التفويض مبدئيا لا يخضع لأي شكلية معينة باعتبار أن     
يشترط أن يكون مكتوبا فالكتابة دليل قوي  ،نه أن يعرقل المسؤولياتألتفادي كل ما من ش لكن

احتياطيا لكل ما قد يثار من و  والصلاحيات في تحديد المهام لتباساوذلك دفعا لكل  للإثبات،
ومحدد  يكون صريحا أن، كما يستلزم  مدته الزمنيةيشترط تحديد عة حول صحة التفويض مناز 

 .1المدة

 الشروط الموضوعية:-1

التنفيذ  استحالةيجب أن يكون التفويض مسببا بحيث لجوء رئيس المؤسسة عليه في حالة      
تبعا لأهمية ، وتتحدد هذه الاستحالة القانونية المفروضة عليه الالتزاماتالشخصي لكل 

ذات  الاقتصاديةالمؤسسات يض السلطة إلا في نطاق الشركات و إذ لا يقبل تفو  ؛المؤسسة
ن أمن الأشخاص التابعين في المؤسسة، و  ، كما يجب أن يكون المفوض إليهط المعقدالنشا

، وعليه متى أثبت وذلك بعد إخطاره بها بكل وضوح ،يكون أهلا لممارسة الصلاحيات المفوضة
س قيامه بتفويض الاختصاص بإمكانه التخلص من المسؤولية الجزائية عن فعل غيره الرئي

 وتنتفي كلية. 

ثاره اتجاه المفوض آكل هذه الشروط في التفويض أنتج  من هذا المنطلق فإن اجتمعت     
لقسم المفوض سلطته في نطاق ا اقتصاديةالمفوض إليه ، وعليه في حال وقوع أي مخالفة و 

                                                           
 لنيل شهادة الماستر في الحقوق، ة مذكر  العمل الجزائي في القانون الجزائري،الحدود بين عمل التسيير و  ،حاج سعيدمديحة 1

 .78ص ،2087جامعة مولود معمري تيزي وزو، العلوم السياسية،كلية الحقوق و 
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، وبذلك يتم إعفاءه بوجود تفويض الاحتجاج عين، أمكن لرئيس المؤسسة أو مسيرها لأحد التاب
من المسؤولية وله استعمال كافة وسائل الإثبات في ذلك وما على القاضي سوى 

 .1الأمر صحة من التأكد

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .27صالمرجع السابق،  ، حاج سعيد مديحة - 1



 الفصل الثاني: تكريس المسؤولية الجزائية عن فعل الغير في الجرائم الإقتصادية

 

30 
 

 :الثانيالفصل 

في القانون  الاقتصاديةتكريس المسؤولية الجزائية عن فعل الغير في الجرائم 
 الجزائري 

تكريس المسؤولية الجزائية عن فعل الغير في الجرائم الاقتصادية يشكل موضوعاً هاماً  
في ظل تزايد خاصة  ،قة بالجرائم المالية والاقتصاديةالقانون الجنائي والقضايا المتعل في مجال

وتهديد  تتسبب في أضرار هائلة التي ترتكبها الشركات والأفراد، والتي الجرائم هذه انتشار
فصل ذات خصوصية تميزها عن هذا ما جعلها تنفرد بإجراءات متابعة و و  ،استقرار الأسواق

 . العادية باقي الجرائم

 ارتكاب الجرائم لىلى محاسبة المسؤولين المباشرين عع في الماضيالتركيز انصب     
تحقيق  هذا النهج أظهر نقصاً في، إلا أن المسؤولين الماليينالمالية، مثل المديرين التنفيذيين و 

توسيع  التركيز علىوهو ما أدى إلى ، فرصة للتهرب من المسؤوليةحيث ترك العدالة الكاملة 
 نطاق المسؤولية الجزائية لتشمل الأفراد والمؤسسات التي يمكن أن تكون لها صلة بالجريمة

علينا التعرض  استوجبللإلمام أكثر بذلك و ، حتى لو كانت ليست المسؤولة المباشرة عنها
بعض مع ذكر ( )المبحث الأول الاقتصاديةالفصل في الجرائم جراءات المتابعة و لخصوصية إ

 )المبحث الثاني(. الاقتصاديةللمسؤولية الجزائية عن فعل الغير في الجرائم ات التطبيق
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 :المبحث الأول

 الاقتصاديةالفصل في الجرائم خصوصية إجراءات المتابعة و 

نظرا لطبيعة الجرائم الاقتصادية وخطورتها وانعكاس نتائجها على الحياة الاقتصادية  
خاصة، خاصة فيما يتعلق بإجراءات النظر فيها تفاديا للبطء أهمية قد تم منحها والسياسية، 

الجرائم الاقتصادية وهو ما جعل  .عليها المرونة وإدخال قدر كبير منللإجراءات  اوتبسيط
 مقارنة التي تجعل من معاينتها وردعها مهمة صعبة للغاية،بجملة من الخصائص تتميز 

في القانون الجزائي الاقتصادي لا يخلو من  الجرائم العادية، لذلك فإن الجانب الإجرائيب
( كما أن مسألة المطلب الأول) العمومية الدعوى  خصوصية، والتي تظهر في كل أطوار

تعدد الجهات الاختصاص أيضا تشكل جانب من جوانب خصوصية هذه الجرائم حيث 
 )المطلب الثاني(. هاالقضائية المختصة بالفصل في

 :المطلب الأول

 الاقتصاديةإجراءات المتابعة في الجرائم 

، إلا أن القانون قد قيد حريتها في مباشرة لعامةالأصل أن الدعوى العمومية تحركها النيابة ا 
)الفرع  الاقتصاديةسنتناول تحريك الدعوى العمومية في الجريمة الاقتصادية، و بعض الجرائم 

 )الفرع الثالث(. وانقضائها )الفرع الثاني(مباشرتها  و الأول(

 :الفرع الأول

 الاقتصاديةتحريك الدعوى العمومية في الجريمة 

وكذا الإدارة في  )أولا(، في تحريك الدعوى العمومية النيابة العامة صاحبة الاختصاص 
 )ثانيا(.الاقتصادية بعض الجرائم 
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 :النيابة في تحريك الدعوى العمومية اختصاص أولا:

في المادة الأولى  1الإجراءات الجزائية الجزائري  المتضمن قانون  511-66الأمر رقم  ينص    
على أن الدعوى العمومية لتطبيق العقوبات يتم تحريكها ومباشرتها من قبل رجال القضاء أو 
الموظفين المخولين بذلك بموجب القانون. ويمكن أيضًا للطرف المتضرر تحريك هذه الدعوى 

وفيما يتعلق بالنيابة العامة، يعتبر تحريك الدعوى ومباشرتها  ،المحددة في القانون فقًا للشروط و 
أمام القضاء واحدًا من اختصاصاتها الأساسية، حيث تعمل كممثلة للدولة والمجتمع في إقامة 
حق العقاب. يتم نقل الدعوى من حالة السكون التي تكون عليها عند تحريكها إلى حالة الحركة 

 .اللازمةسلطات المختصة التي تتخذ الإجراءات بواسطة ال

لذا  ،في تحريك الدعوى العمومية ومباشرتها ممثلا عن النيابة العامةل الجمهورية يُعَد وكي     
إليه عن طريق الضبطية  يمنح القانون له صلاحية التصرف في الملفات والقضايا التي تصل

حتى تلك التي يحركها تلقائيًا. وفقًا لأحكام ، أو 2القضائية أو عن طريق الشكاوى والبلاغات
 من قانون الإجراءات الجزائية. 66و  92و  5المادة 
بشكل عام، النيابة العامة هي السلطة المختصة بتحريك الدعوى العمومية في جميع       

حظى بعض الإدارات في بعض الحالات تالجرائم، بما في ذلك الجرائم الاقتصادية. ولكن 
كون فيها الدولة تتحريك الدعوى العمومية في بعض الجرائم الاقتصادية التي  بصلاحية

ويرجع السبب وراء ذلك إلى أن النيابة العامة قد لا تكون ملمة بتفاصيل  ،المتضرر الرئيسي
 . 3المحدود واختصاصها لموقعها نظرًا هذه الجرائم بنفس القدر الذي تكون عليه الإدارة

                                                           

يوليو  51الصادر في ، 88الجزائية، ج. ر عدد  الإجراءات، يتضمن قانون 5266يونيو  8مؤرخ في  511-66أمر رقم  -1 
 . معدل ومتمم.5266

بوحجة، سلطة النيابة العامة في تحريك الدعوى العمومية في القانون الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في نصيرة  -2 
 .68-63ص  .، ص5،9119جامعة الجزائرالقانون الجنائي والعلوم الجنائية، كلية الحقوق، 

 متاح على الموقع الالكتروني:،  589عبود السراج، شرح قانون العقوبات، القسم العام، الجريمة، الجزء الأول، ص -3
.http://elibrary.mediu.edu.my/books/MAL11484.pd 
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 :الاقتصاديةالعمومية في بعض الجرائم  سلطة الإدارة في تحريك الدعوى  ثانيا:

ر تحريك الدعوى العمومية في بعض ظن النظام القانوني في الجزائر يحمن المعروف أ     
الجرائم الاقتصادية إلا بناء على شكوى من الإدارة المختصة. هذا يعني أن النيابة العامة لا 

 .ى قضائية في هذه الجرائم إلا إذا تقدمت الإدارة المعنية بشكو يمكنها بدء إجراءات 

لإدارة المختصة( ا)تعتبر الشكوى في هذه الحالة تعبيرا عن إرادة الجهة المجني عليها     
بمعنى أنها تقضي على العقبات  ،ائيةز وتؤثر قانونيا في الإجراءات الج لمتابعة الجريمة

 .1الإجرائية التي قد تمنع النيابة العامة  من متابعة القضية

ل يظالقانون شكلًا محددًا لتقديم الشكوى، فهي يمكن أن تكون شفهية أو كتابية و لا يحدد       
قبل  ائية منز في حالة بدء المتابعة الج ساريا طوال فترة تقادم الدعوى العمومية هاحق تقديم

 ، الشكوى غير موجودة أنالنيابة العامة دون تقديم شكوى، وتبين أن الاتهام غير صحيح أو 
فإن الحكم يكون بعدم قبول الدعوى العمومية بسبب عدم توفر شرط تحريكها، وهو الشرط 

عض الجرائم فهنالك ب ،ناقانو  ذلك لها ولةخفي وجود شكوى من الجهة الإدارية الم المتمثل
يتطلب التشريع الجزائري تقديم شكوى من إدارة والتي ية التي تشمل الجرائم الضريبية، الاقتصاد

من قانون الضرائب والتي تخضع  611الضرائب قبل تحريك الدعوى العمومية وفقًا للمادة 
للقواعد العامة في المتابعة القضائية التي تكون من اختصاص النيابة العامة فقط. ومع ذلك، 

قيدتها بضرورة الحصول على شكوى من إدارة  ئيةجراءات الجزاالإمن قانون  888فإن المادة 
  .2الدعوى  لتحريك الضرائب

 

                                                           
 .69المرجع السابق، ص ،بوحجةنصيرة -1

مذكرة لنيل شهادة الماستر في  في التشريع الجزائري، الاقتصاديةالطبيعة الخاصة للجريمة  هجرسي نصيرة، علي باشا أسماء،-2
 .65-61ص .ص ،9156 البويرة،جامعة  السياسية،العلوم كلية الحقوق و  تخصص قانون جنائي، القانون،
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 :الفرع الثاني

 الاقتصاديةمباشرة الدعوى العمومية في الجريمة 

  

مباشرة الدعوى  في النظام القانوني الجزائري صاحبة الاختصاص باعتبارها تتولى النيابة العامة 
وفقًا للقانون، يجب تقديم شكوى و  ،، بما في ذلك الجرائم الاقتصاديةالعمومية في جميع الجرائم

 من طرف الإدارات العمومية المختصة لتحريك الدعوى العمومية في بعض الجرائم الاقتصادية
ضائية المتعلقة تصبح النيابة العامة المسؤولة عن متابعة الإجراءات القو بعد تحريك الدعوى، 

يتم تنفيذ مرحلتي التحقيق والمحاكمة بمسؤولية النيابة العامة، وهي تتولى جمع الأدلة و بالقضية 
واستجواب الشهود والمتهمين، واتخاذ القرار بشأن توجيه الاتهام وإحالة المتهمين إلى المحكمة 

 .المختصة

القضائية حتى صدور حكم نهائي في يظل دور النيابة العامة مستمرًا في جميع المراحل     
الدعوى العمومية وفي حالة صدور حكم نهائي بإدانة المتهم، فإن النيابة العامة تتولى تنفيذ 

 ا.العقوبة المحكوم به

يمكن القول بأنه في النظام القانوني الجزائري، النيابة العامة تتمتع بالاختصاص الأصيل      
جميع  باشروت ،1ميع الجرائم، بما في ذلك الجرائم الاقتصاديةفي مباشرة الدعوى العمومية في ج

 من ق.ا.ج.ج. 92وهذا طبقا للمادة  الدعوى  في الإجراءات اللازمة حتى صدور حكم نهائي

تختص النيابة العامة وحدها بمباشرة الدعوى العمومية ضد فما في الجرائم الجمركية، أ     
الجمركية، أما الدعوى الجبائية أو المالية التي قد تتولد عنها تمارسها إدارة  مرتكب الجنحة

                                                           
 .66-69ص ص المرجع السابق، هجرسي نصيرة، علي باشا أسماء،-1
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قانون المتضمن  13-32القانون رقم  من  912المادة  هذا ما نصت عليهو  ،الجمارك
 التي تحدد ما يلي:، 1الجمارك

إذا تعلق الأمر بفرض غرامات مالية أو تحصيل حقوق أو رسوم جمركية، تقوم إدارة  -
الدعوى العمومية بالدرجة الأولى ومباشرتها، أما النيابة العامة  رك بتحريكالجما
 منضماً. طرفاً  فتكون 

هي التي تقوم بتحريك  امةسالبة للحرية، فالنيابة الع أما إذا تعلق الأمر بتسليط عقوبات-
 الجمركية التيالدعوى العمومية وتنضم إليها إدارة الجمارك، وكذا الأمر بالنسبة للجرائم  ومباشرة
 .2الأحداث  يرتكبها

 :الفرع الثالث

 الاقتصاديةالدعوى العمومية في الجرائم  انقضاء

أما في  ،لا تنقضي الدعوى العمومية إلا بتحقيق الغاية منها بصدور حكم نهائي فيها    
 .)ثانيا(أو لأسباب خاصة  )أولا(لأسباب عامة قد تنقضي  الاقتصاديةالجرائم 

 

 :الاقتصاديةالدعوى العمومية في الجرائم  لانقضاءأولا: الأسباب العامة 

الدعوى  لانقضاءمن ق.ا.ج.ج في فقرتها الأولى على الأسباب العامة  16نصت المادة       
 العفو الشامل، التقادم، تتمثل في وفاة المتهم،الاقتصادية، و وهي نفسها في الجرائم  ،العمومية

طبق عليها نفس الشروط تن، و صدور حكم حائز لقوة الشيء المقضي فيه إلغاء نص التجريم،
                                                           

 :لقمع الجرائم الجمركية على ما يلي:"ن الجمارك قانو المتضمن  13-32 القانون رقم  من 912المادة تنص -1
 مومية للتطبيق العقوباتعتمارس النيابة العامة الدعوى ال-
تمارس إدارة الجمارك الدعوى الجبائية لتطبيق الجزاءات الجبائية ويجوز للنيابة العامة أن تمارس الدعوى. الجبائية بالتبعية - 

 "الدعوى العمومية...
 .69 ص ،5228 ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر ،5ج ، نون الإجراءات الجزائية الجزائري هايبية، شرح قاأو عبد الله -2
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 ع أحكاما تفصيلية،خصص لها المشر التي  أحكام التقادم االمحددة في القواعد العامة ماعد
سنتطرق للأحكام الخاصة بالتقادم في الجرائم  الاقتصاديةنظرا لكون دراستنا تتعلق بالجريمة و 

 الاقتصادية 

 :الاقتصاديةالأحكام الخاصة بالتقادم في الجرائم -

خصَّ المشرع الجزائري بعض الجرائم الاقتصادية بأحكام تقادم طويلة الأمد، فبالرغم من    
لجزائري لجريمة الاختلاس على أنها جنحة في قانون الوقاية من الفساد ع اتكييف المشر 

ق.إ.ج تنقضي الدعوى في مواد الجنح عن طريق  18لمادة لالعامة  وفقاً للقواعدفمكافحته، و 
لمشرع خرج عن هذه القاعدة ونصّ على مدة تقادم أطول ا سنوات، إلا أن 16التقادم بمرور 

 المتعلق  15-16رقم  من قانون  6فقرة 18المادة سنوات في هذه الجريمة 51بمضي محددة 
لى أكثر من ذلك بالنص على ، كما ذهب المشرع الجزائري إ1و مكافحته الوقاية من الفسادب

العمومية ولا العقوبة، بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في نفس القانون  عدم تقادم الدعوى 
 18 الجريمة إلى خارج الوطن وفقا للمادة إذا تم تحويل عائدات ، في حالة ما()جرائم الفساد

 .2ق.و.ف.م 5فقرة

 :الاقتصاديةالدعوى العمومية في الجريمة  لانقضاءثانيا:الأسباب الخاصة 

نصت عليها  الاقتصاديةالدعوى العمومية في الجريمة  لانقضاءهناك أيضا أسباب خاصة      
 .من ق.إ.ج.ج تتمثل في سحب الشكوى إضافة إلى المصالحة 16المادة 

إذا تنقضي الدعوى العمومية بمجرد حصول التنازل عن الشكوى أو سحبها سحب الشكوى: -
فلا يمكن إقامتها أو تقديمها من جديد بعد سحبها، ونص المشرع  كان القانون ينص على ذلك،

                                                           

 8، الصادر في 58، يتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، ج. ر عدد 9116فيفيري  91مؤرخ في  15-16قانون رقم  -1 
 .9116مارس 

المجلد  القضائي، لقانونية الجزائية لجريمة اختلاس المال العام، مجلة الاجتهادحسونة، الكاهنة زواوي، الأحكام اعبد الغني -2
  .951ص، 9112  الجزائر، جامعة محمد خيضر بسكرة، ،1، العدد 55
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ق.إ. ج ،  6فقرة 16دةية في حالة سحب الشكوى في المامو عمال الجزائري على انقضاء الدعوى 
، كما نص في المادة 1إذا كانت شرطاً لازماً للمتابعة و السحب والصفح يضع حداً لكل متابعة

  ...الإجراءات والتنازل عن الشكوى يضع حدا لهذه...ق.ع 662

العمومية بشرط شكوى بنص  الدعوى  وبما أن المشرع الجزائري قيد النيابة العامة لتحريك    
 ؛ية المختصة في بعض الجرائم الاقتصاديةوممعمن طرف الإدارات الق.إ.ج  9فقرة 888المادة

عن الشكوى تنقضي الدعوى ل ة، فبمجرد حصول التناز والجرائم الضريبي كالجرائم الجمركية
 سحبها. بعد جديد أو تقديمها من ية، ولا يمكن إقامتهامو عمال

ثار قانونية آرتب عليه زه القانون في بعض أنوع الجرائم، و هي عمل إجرائي أجاالمصالحة: -
 الجريمة.  انقضاءمثل في تخلي الدولة عن حقها في العقاب مع تت

التصالح في الجرائم الاقتصادية واتسع نطاقه، لدرجة أنه أصبح من الوسائل أدخل       
 لدوره الفعال في احترام القوانينالعقوبات الاقتصادي الحديث، نظراً  الأساسية في قانون 

التشريعات الاقتصادية سببا خاصا لانقضاء الدعوى العمومية،  ويعتبر الصلح في .الأساسية
جزائية الجنائي، الذي أظهر ضرورة إيجاد بدائل للخصومة ال التطور العلميوهو من أبرز معالم 

الجزائية التقليدية، وهو يقوم على تغليب فكرة  بغير الإجراءاتللنظر في مكافحة الإجرام 
 .2المخالفة على على فكرة إيقاع العقاب المصلحة المالية للدولة والحفاظ على أمنها الاقتصادي

 8فقرة 16زائري على المصالحة كسبب لانقضاء الدعوى العمومية المادةنص المشرع الج    
من  626إلى  685القانون يجيزه صراحة، كما نص عليه في المواد من  كان إذامن ق.إ.ج.ج 

الدعوى العمومية في مواد المخالفات بدفع المخالف غرامة  نفس القانون على إمكان انقضاء
للمخالفة المرتكبة، خلال ثلاثين  اتعقوبالقانون في عليه  صلح مساوية للحد الأدنى المنصوص

                                                           
 .19ص ،5229الجزائر، المؤسسة الوطنية للكتاب، الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري، مولاي ملياني بغدادي،-1
 مع التعليق على أحدث الأحكام، 5228لعام  538الصلح في قانون الإجراءات الجنائية الجديد رقم  قشقوش،هدى حامد -2

 .16ص،  9116، سوريا ،دمشقجامعة  ،9عدد مجلة الأمن و القانون،
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قدا موصى عليه من النيابة العامة سواء تم ن ، بموجب خطابرخطااستلامه الإيوما من تاريخ 
 .1الدفع الواجبة رامةغبواسطة طابع جنائي يعادل مبلغ ال حوالة بريدية أوبالمكتب أو  لدى 

 :المطلب الثاني

 الاقتصاديةتعدد المحاكم المختصة بالفصل في الجرائم 

لنفس إجراءات المحاكمة التي تخضع لها جرائم القانون  الاقتصاديةتخضع الجريمة  
عدة محاكم جزائية تختص بالفصل بوجود نظرائها من الجرائم الأخرى مقارنة بتنفرد  هالكن ،العام

الاختصاص لقانون العام التي يعود في الجرائم ذات الوصف الجنحي على عكس جرائم ا
 الابتدائيةهي المحكمة الاختصاص المحلي و المخالفات إلى صاحبة بالنظر والفصل في الجنح و 

بالتالي و  الحكم. استئنافأو الغرفة الجزائية بالمجلس القضائي المختص إقليميا في حالة 
ثم إلى إجراءات المحاكمة  )الفرع الأول(سنتطرق إلى إجراءات المحاكمة أمام محكمة الجنح 

 )الفرع الثاني(.أمام الأقطاب الجزائية المتخصصة 

 :الفرع الأول

 إجراءات المحاكمة أمام محكمة الجنح

عن  الاقتصاديةلا تختلف إجراءات المحاكمة أمام محكمة الجنح للفصل في الجرائم     
سوف نتناول إجراءات المحاكمة أمام المحكمة و  إجراءات المحاكمة في جرائم القانون العام،

 )ثانيا(.إجراءات المحاكمة أمام الغرفة الجزائية بالمجلس القضائي و  )أولا( الابتدائية

 

 

 

                                                           
 .581-568ص ص ،المرجع السابق عبد الله أوهايبية،-1
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 :الابتدائيةإجراءات المحاكمة أمام المحكمة  أولا:

 ها فيرفع الدعوى إلى محكمة الجنح في الجرائم الاقتصادية بأحد الطرق المنصوص عليت     
وعليه نميز بين الطرق التالية لإحالة الدعوى على محكمة  ،ج ج. إ. ق. من 666المادة 

 :بالملف لتوصلها الجنح أو

الأمر بالإحالة على قسم الجنح الصادر عن قاضي التحقيق طبقا لنص المادة -
 ج. ج. إ. ق. من568

جنحة والإحالة على قرار غرفة الاتهام القاضي بإعادة تكييف وصف الوقائع من جناية إلى -
 ج ج. إ. ق. من 526القسم الجنح طبقا لنص المادة 

يسلم مباشرة إلى المتهم للمثول أمام محكمة الجنح أو ما يسمى  :عن طريق التكليف بالحضور-
من قانون  668و  66بطريق الاستدعاء المباشر من طرف وكيل الجمهورية طبقا للمادتين 

ق.إ.ج المعدل والمتمم السالف  666يف بالحضور طبقا للمادة يكون التكلو  الإجراءات الجزائية
الذكر في الجنح غير المتلبس بها التي تكون فيها محاضر الضبطية القضائية تحمل دلائل 

 .به المشتبه ضد كافية ومتماسكة

 662في حالة الجنح المتلبس بها طبقا لأحكام المواد من : عن طريق إجراءات المثول الفوري -
الجزائية على ضوء التعديل الذي أجري عليه  من قانون الإجراءات 3مكرر  662ى مكرر إل

والمتمم لقانون الإجراءات الجزائية  المعدل 9151يوليو  96المؤرخ في  19-51بالأمر رقم 
المتابعة فيها لإجراء تحقيق  بشرط ألا تكون القضية تقتضي إجراء تحقيق قضائي أو لا تخضع

 .1ق.إ.ج المعدل والمتمم السالف الذكر رمكر  662خاصة المادة 

                                                           
تخصص  أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون، في القانون الجزائري، الاقتصادية ةخصوصية الجريم حكيم كرايمية،-1

 .858-856صص. ،9195بجاية، العلوم السياسية،جامعة عبد الرحمان ميرة،الحقوق و كلية  العلوم الجنائية،
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 666بمقتضى نص المادة الجزائري لقد استحدث المشرع : عن طريق إجراءات الأمر الجزائي-
المذكور سابقا، الأمر الجنائي كطريق يسلكه وكيل الجمهورية لإحالة  19-511من الأمر 

مكرر يمكن  681لنص المادة محكمة الجنح للفصل فيها. وطبقا  الدعوى العمومية مباشرة على
محكمة الجنح إذا كانت العقوبة الغرامة أو الحبس لمدة  لوكيل الجمهورية أن يحيل الجنحة على

في ملف الدعوى بغير جلسة علانية وبغير  وتفصل محكمة الجنح ،تساوي أو تقل عن سنتين
 مرافعة. ودون  حضور المتهم

الجنح والمخالفات الاقتصادية على مستوى  ما عن التشكيلة القضائية التي تنظر فيأ     
من ق إ ج ج تتشكل من قاضي واحد  681الابتدائية فإنها طبقا لما جاء في المادة  المحكمة

 .1مساعد جمهورية النيابة العامة أمامها وكيل الجمهورية أو وكيل وكاتب ضبط، ويمثل

 :إجراءات المحاكمة أمام الغرفة الجزائية بالمجلس القضائي ثانيا:

 الابتدائيةأحكام المحكمة  استئنافالغرفة الجزائية للمجلس القضائي هي الجهة التي يتم      
 .من ق.إ.ج.ج 856وهذا ما نصت عليه المادة  طبقا لمبدأ التقاضي على درجتين،مامها أ

فهي نفس الإجراءات المتبعة بمحكمة الجنح والمخالفات  ،ما عن الإجراءات المتبعةأ     
تتصدى القضائي بالمجلس  ةالاختلاف يكمن في وصف الغرفة الجزائي لكن جوهر ،الابتدائية

وبالتالي يمكن رفض الاستئناف شكلا الشكل ثم من حيث الموضوع،  للأحكام الأولى من حيث
، وتقضي إما إذا قبل الاستئناف شكلا تتصدى إلى الموضوعقد و  وهنا لا تتصدى للموضوع، 

بالبراءة في الحالة التي تتوصل فيه إلى  من جديد قضاءبإلغاء الحكم الأول، وال بتأييد الحكم، أو
للمتهم، أو أن الواقعة ليست ثابتة  عدم ثبوت أدلة ينتفي معها الوصف الجنائي للوقائع المنسوبة

 .2المتهم إلى أو لا يمكن إسنادها

                                                           
 .851صالمرجع السابق،  ،حكيم كرايمية 1
رسالة لنيل شهادة الماجستر في القانون الجنائي  في التشريع الجزائري، الاقتصاديةالطبيعة الخاصة للجريمة  خميخم،محمد  -2
 .566ص ،9155، جامعة الجزائر،كلية الحقوق  الجنائية،العلوم و 
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كاتب مستشارين و  المرفوع أمامها بثلاثة قضاة المجلس، الاستئنافتفصل هذه الغرفة في      
يمثل النيابة العامة أمامها نائب عام أو نائب عام مساعد و هذا ما نصت عليه المادة ضبط و 

 من ق.إ.ج.ج. 892

 :الفرع الثاني

 إجراءات المحاكمة أمام الأقطاب الجزائية المتخصصة

هنا لا تختلف إجراءات المحاكمة في هذه الأقطاب عنها في المحاكم العادية فتخصصها  
الدراية الشاملة بالمجال ؛ فهي تتطلب الخبرة و ليس تخصصا بالمعنى العضوي وظيفي و 

 .)ثانيا( الاتهامأو غرفة  )أولا(تتم الإحالة إليها إما عن طريق قاضي التحقيق الاقتصادي، و 

 :قاضي التحقيق من طرف الأقطاب الجزائية المتخصصةالإحالة إلى أولا:

القواعد العامة  الإحالة إلى الأقطاب الجزائية المتخصصة عن طريق قاضي التحقيق تمت    
الدعوى، يحيله إلى  التي تحكم الجنح بعد الانتهاء من التحقيق من قبل قاضي التحقيق في ملف

في نطاق  وهذا إذا ما تبين أن الجريمة تدخل ،جهة الحكم لدى الأقطاب الجزائية المتخصصة
فيحيلها  ؛وإذا كانت الوقائع تشكل إحدى الجرائم الاقتصادية والمالية المذكورة سلفا ،اختصاصها

 إلى القطب الجزائي المالي والاقتصادي الذي يعمل لديه وذلك بموجب أمر بالإحالة لوكيل
 الجمهورية المختص، 

من  ع الواردة في أمر الإحالة الصادريف الوقائية بتكير ملزموبما أن محكمة الجنح غ    
فإذا تبين أن الوقائع تشكل  ،قاضي التحقيق وخول لها القانون الحق في إعادة التكليفطرف 

 أنها جنحة يمكن تكييفها إلى جنحة أخرى.  كيفتالاختصاص، وإذا  جناية فتحكم بعدم
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فإذا تبين أن الوقائع المرتكبة تشكل جريمة  ،الجزائية كذلك هو الأمر بالنسبة للأقطاب     
الاقتصادي والمالي بشرط أن تمتاز بالخطورة  ومالية فيحيلها إلى القطب الجزائي اقتصادية
 . 1والتعقيد

  :الاتهامغرفة  إلى الأقطاب الجزائية المتخصصة من طرفالإحالة  ثانيا:

ألا وهو الإحالة  ،الاقتصادية عبر طريق ثانييتصل القطب الجزائي بملف الجرائم      
حيث تحيل غرفة الاتهام إلى  ،الاتهام لدى المجلس القضائي التابعة له الصادرة من غرفة

جهة الجرائم كما لها أن تحيل أيضا إلى نفس ال ،بالقطب الجزائي محكمة الجنايات الابتدائية
من ق. إج.ج ج  523بقا لنص المادة أو مخالفات ط ة سواء كانت جنحيالمرتبطة بتلك الجنا

والى قسم المخالفات إذا تعلق الأمر بمخالفة  أو الإحالة إلى قسم الجنح إذا تعلق الأمر بجنحة
طبقا لما  قاضي التحقيق درجة أولى في حالة إعادة تكييفها مرة ثانية بدل التكييف الصادر عن

 .من ق.إ.ج. ج 526جاءت به نص المادة 

تنفرد بها الأقطاب الجزائية ذات الاختصاص الموسع في الجنح  الخصوصية التي إلا أن      
مستوى  على التحقيق تكمن في الإحالة من قاضي الاقتصادية والمخالفات المرتبطة بها

 بحيث يحيل جميع الجنح الاقتصادية والمخالفات ،المحكمة ذات الاختصاص الإقليمي الموسع
المرتكبة في  بما فيها تلك 9فقرة  81والمادة  9رة فق 63مادة المرتبطة المنصوص عليه في ال

التابع للجهة القضائية ذات الاختصاص الموسع إلى قسم الجنح بالمحكمة ذات  الإقليم
على عكس محكمة الجنح الابتدائية التي يحيل فيها قاضي التحقيق  الاختصاص الموسع

ة على الإقليم المحلي للمحكمة وتنطبق إلا الجنح المرتكب بالمحكمة ذات الاختصاص المحلي

                                                           
المالي و  الاقتصاديلقوة، دور الأقطاب الجزائية المتخصصة في مكافحة الجريمة )القطب الجزائي شيراز ، فرحيأحلام  -1

العلوم السياسية ، جامعة العربي بن مهيدي، أم كلية الحقوق و  ة الماستر تخصص قانون جنائي،مذكرة لنيل شهاد نموذجا(،
 .21ص ، 9199البواقي،
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له  غرفة الاتهام على مستوى المجلس التابع نفس الخصوصية بالنسبة للإحالة الصادرة من
 .1الاتهام لغرفة القطب

في حالة إحالة قاضي التحقيق على مستوى محكمة القطب ملف القضية  قنفس الانطبا     
تكييفها جنحة  أساس أنها جناية وتعيد الغرفةالاتهام لتحقيق كدرجة ثانية على  إلى غرفة

 وتحيلها مرة ثانية إلى قسم الجنح بالقطب. 

طرف قاضي التحقيق المختص أو غرفة الاتهام  الإحالة على مستوى القطب من ،وبالتالي    
المرتكبة في الإقليم الموسع التابع  سع لجميع الجنح الاقتصادية والمخالفات المرتبطة بهاتت

 .اها سابقناوالتي ذكر  يشمل إلا الجرائم المحددة في القانون لا لكن ذلك الاتساع  للقطب،

الاتصال بها  للتنويه بخصوص الأقطاب المتخصصة بالجرائم الاقتصادية فإنها لا يمكن    
 .2ةالعادي المحاكم عن طريق الادعاء المدني كما هو معمول به في

 :المبحث الثاني

 الاقتصاديةولية الجزائية عن فعل الغير في الجرائم المسؤ تطبيقات 

فإن  الجنائي للمسؤولية الجزائية عن فعل الغير، كان الأصل أنه لا وجود في المجالإذا  
الجزائري تتضمن حالات قليلة للمسؤولية الجزائية عن  بعض القوانين المقارنة ومن بينها القانون 

لم يساهم أو شخص عن جريمة لم يرتكبها و  يسألبحيث  ،الاقتصاديفعل الغير في المجال 
ا وحده بل فلا يسأل عنه اقتصاديةفإذا ارتكب العامل أو المستخدم جريمة  ؛ارتكابهايشارك في 

أي الشخص المكلف بتنفيذ القوانين  أو مستغلها أو مديرها، يسأل أيضا مالك المنشأة
على تفادي ذلك بأن  هذا الأخير يعمل بحيث تجعللهذه المسؤولية ما يبررها ، و الاقتصادية

يسهر على ة و الاقتصاديالأحكام  لازمة لمراعاةيصدر التعليمات العماله و  اختياريحسن 
                                                           

فرع  رسالة لنيل شهادة الماجستر في القانون العام، الأقطاب الجزائية المتخصصة في مكافحة الجريمة، ردو  لحمر نبيل،-1
 .968ص ،9158، 15جامعة قسنطينة الحقوق،كلية  العلوم الجنائية،قانون العقوبات و 

 .26ص المرجع السابق، لقوة،شيراز  ،فرحيأحلام  -2
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تي تكرس هذه البعض التطبيقات  إلىلأمر التطرق ا، ومن أجل دراسة ذلك يقتضي تنفيذها
مة الإهمال الواضح كذا جريو  المطلب الأول(المتمثلة في جريمة الغش الضريبي )المسؤولية 

 المطلب الثاني(.)

 :المطلب الأول

 جريمة الغش الضريبي

ولمعرفة أركانها والعقوبات الواردة  ،الاقتصاديةتعتبر جريمة الغش الضريبي من الجرائم  
 اختلفتحيث  ؛توجب علينا أولا تحديد مفهومهات المسؤولية الجزائية للغير يتطبيقاعليها و 

"كل محاولة للتخلص من : يعرفه القانون الجبائي الجزائري ، و ذلكلفقهية بشأن التعاريف ا
تصفيتها و الرسوم التي يخضع لها المكلف باستعمال طرق تدليسية في إقرار الضرائب و الضريبة 

مة الغش الضريبي كليا أو جزئيا" و للتفصيل أكثر في ذلك سندرس في مطلبنا هذا أركان جري
( و مجال المسؤولية الجزائية عن فعل الفرع الثانيالمترتبة عنها )الجزاءات ( و الفرع الأول)

  .(الفرع الثالثالغير فيها )

 :الفرع الأول

 أركان جريمة الغش الضريبي

ثلاثة أـركان أساسية شأنها شأن بقية الجرائم على جريمة الغش الضريبي تقوم  
 (.ثالثاالمعنوي )( و ثانيا) الماديالركن ( و أولا) الشرعيو تتمثل في كل من الركن  الاقتصادية
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 :الركن الشرعي أولا:

يتجسد في المواد المجرمة للأفعال  ةالجبائي يتجسد الركن الشرعي في مجال الجرائم 
 : 1يمكن حصرها فيما يلي ،الجبائية التقنيناتالمادية و المنصوص عليها في 

على ما يلي: فضلا عن  المماثلةئب المباشرة والرسوم من قانون الضرا 616المادة نصت  -
تبليغيه  إعمال إلىالجبائية المطبقة، يعاقب كل من تملص، أو حاول التملص باللجوء  العقوبات

 .له خاضع رسم أوبة أو حق يالضر  وعاء إقرارفي 

المتضمن قانون الضرائب ديسمبر  2 المؤرخ في 518/36من الأمر  169المادة نصت  -
محاولة  أوغير المباشرة كذلك على ما يلي: يعاقب كل من يستخدم طرق احتيالية للتملص 

التصفية أو دفع الضرائب أو الرسوم التي  أوجزء من وعاء الضريبة أو التملص من مجموع 
من  بالحبسدينار جزائري، و  إلف 911 إلىدينار جزائري ألف  11هو خاضع لها بغرامة من 

 .فقط العقوبتين هاتين خمس سنوات أو بإحدى إلىسنة 

ديسمبر  58 المؤرخ في 91/25من قانون الرسوم على رقم الأعمال )القانون رقم  553المادة -
من  616( نصت على يعاقب لأحكام المادة 5229المتضمن قانون المالية لسنة ) 5225

تملص أو حاول التملص بصفة كلية أو والرسوم المماثلة كل من  المباشرة  قانون الضرائب
 .تبليغية طرق  وباستعمال جزئية

فضلا »يلي:  نصت على ما 2المتضمن قانون التسجيل 511-36 من الأمر رقم 552المادة -
وعاء  عن العقوبات الجبائية المطبقة يعاقب كل من تملص أو حاول التملص كليا أو جزئيا من

 أو الرسوم التي هو خاضع لها باستعماله طرقا تدليسيةالضريبة أو تصفيتها أو دفع الضرائب 
                                                           

كلية الحقوق  جريمة الغش الضريبي في التشريع الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماستر، تخصص قانون جنائي، خليفة،خضرة  -1
 .55ص ،9199 مستغانم، جامعة عبد الحميد بن باديس، العلوم السياسية،و 

، 5233ديسمبر  58، صادر في 85، يتضمن قانون التسجيل، ج. ر عدد 5236ديسمبر  2مؤرخ في  511-36أمر رقم  -2 
 معدل ومتمم )تعديل سنوي بموجب قوانين المالية(.
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دج ، وحبس من سنة الى خمس سنوات  91.111دج إلى  1.111بغرامة جزائية تتراوح من 
 .فقط العقوبتين هاتين أو بإحدى

نصت على ما يلي: كلمن نقص أو  1المتضمن قانون الطابع 516-36من الأمر  68المادة -
 من وعاء الضريبة وتصفية أو دفع الضرائب أو الرسوم المرتبة حاول إنقاص كليا أو جزئيا

دج،  91.111دج إلى  1.111عليه باستعماله وسائل الغش تطبق عليه بغرامة تتراوح من 
 .فقط العقوبتين خمس أعوام أو بإحدى هاتين إلىعام  والسجن من

  :الماديالركن  ثانيا:

  على ما يلي:الركن المادي لجريمة الغش الضريبي  يقوم    

، ةيسيأو التدل ةياليلفظ الطرق الاحت الجزائري استعمل المشرع :  الاحتياليةالطرق  استعمال-أ
على  بييالغش الضر  جرائم عن الركن العام في كل  ريالغش للتعب مناورات  كما استعمل عبارة

 الجرائم نه نص على الركن الخاص لكل نوع من أنواع أكما  ،المختلفة ةيالجبائ نيمستوى القوان
 .له دهيبالنسبة لكل قانون على حدا مع تحد ةيبيالضر 

 هيعلى أساس أنها كل إخفاء لمبالغ تسري عل ةياليالطرق الاحت فياستخلاص تعر  مكني      
المكلف  قدمهايالتي  اناتيالب ريفي تزو  تمثليأن  مكني، وهذا الإخفاء 2أو الرسوم الضرائب

الأخرى وكذلك عند اعتقاده أن بعض البضائع الموجودة   والأوراقوكذا الدفاتر  الضرائب لإدارة 
 ريفواتدم  قيذلك، كما له أن  ثبتيفي هذا الصدد مستندا  قدميو  ،عةيالود ليسلمت على سب هيلد

 بعض قيد غفالوا الإيرادات  عناصر بإسقاط يقوم آو وهمية مصروفات تتضمن وأخرى  اءالشر 
م المشتريات مع الحسابات الصورية لتأييد التصريحات الكاذبة، كما يضخ وتقديم المبيعات

                                                           

 معدل ومتمم. ،، يتضمن قانون الطابع5236ديسمبر  2مؤرخ في  516-36أمر رقم  -1 

كلية  تخصص قانون جنائي، مذكرة لنيل شهادة الماستر، الضريبي في التشريع الجزائري، جريمة الغش عبد الرحيم مزهودي،-2
 .82ص ، 9156بسكرة، الحقوق والعلوم السياسية،جامعة محمد خيضر،
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الدفاتر حيث يخفي الصحيح منها  مسك نوعين من الاحتياليةمن الطرق تخفيض المبيعات و 
 يقدم الثانية المزورة .و 

الطرق  استعماليتطلب الغش الضريبي لقيامه أن يؤدي : الرسومالتملص من الضريبة و -ب
 إلى إحدى النتائج التالية : الاحتيالية

 إما التملص من الكل أو البعض من وعاء الضريبة أي التهرب من تحديد أساس الضريبة -

 إما التملص كليا أو جزئيا من تصفية الضريبة -

 ص من أداء الضريبة كلها أو بعضها.إما التمل-

  ،يبية أن تؤدي الطرق الإحتيالية فعلا إلى نتيجة معينةولا يشترط القانون لقيام الجريمة الضر    
 .1لقيامهاهي التملص من الضريبة بل إن المحاولة تكفي و 

يتعين لقام الجريمة أن يتم الطرق الإحتيالية: السببية بين التملص من الضريبة و العلاقة -ج
و من ثم تنعدم الجريمة الجاني  أستعملهاالتي  الاحتياليةالتملص من الضريبة بناءا على الطرق 

ط الضريبة أو في الإدارة الضريبية في رب ارتكبتهأن تخلص الممول من الضريبة نتيجة لخطأ 
بالمقابل تتوفر علاقة سببية إذا ربطت إدارة الضرائب ربطا خاطئا دون الإطلاع تقرير إعفاء، و 

 عليها الضريبة.على الوثائق المزورة التي أخفى فيها الجاني بعض المبالغ التي تسري 

 :ثالثا: الركن المعنوي 

القصد  إلىالغش الضريبي جريمة عمدية تتطلب توافر القصد الجنائي العام إضافة يعد     
 الخاص يتمثل في التملص من الضريبة كلها أو بعضها .

نه أن أش من اليالقصد العام على الجاني بارتكابه فعلا من أفعال الاحت فترضي القصد العام:-أ
المبالغ التي تسري  كلها أو بعضها ، فإذا اخفي الممول بعض بةيإلى التملص من الضر  ؤديي

                                                           
 .863ص ،9156الجزائر،  دار هومة،، 56أحسن بوسقيعة،الوجيز في القانون الجزائي الخاص، ط-1
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 هيالقصد الجنائي متوافر لد عدي لغلط مادي أو لجهله لقواعد المحاسبة ،لا جةينت بةيالضر  هايعل
 . الغلط في الضرائبإدارة  وإيقاع الاحتيال الجاني إلى إرادةأن تتجه  قتضييفالقصد هنا 

 إلىهو أن يتجه الجاني لغش الضريبي توافر القصد الخاص و يتطلب االقصد الخاص : -ب
 .1حصول على حقهاالتملص من الضريبة كلها أو بعضها، بمعنى حرمان الإدارة الجبائية من ال

 :الفرع الثاني

 الجزاءات المترتبة عن جريمة الغش الضريبي

 الضريبي الغش جريمة مرتكب إلى بالنظر ومقدارها الجزائية العقوبات مضمون  يختلف 
 (.)ثانيا معنويا أو ()أولا طبيعيا شخصا كان إذا فيما

 : الطبيعي للشخص المقررة الجزائية العقوبات أولا:

وصف الجريمة  إلىأخرى تبعية بالنظر ( و 5ه العقوبات لتشمل عقوبات أصلية )تتعدد هذ     
 (.9) عقوبات تكميلية إلىبالإضافة 

 العقوبات الأصلية: -1

 ؛رامةوالغ الحبس في عقوبتها وتتمثل بالجنحة، الضريبي الغش جريمة توصف أن الأصل    
 سنوات 1 إلى سنة منابتداء  الحبس مدة تكون  أن على الضريبية النصوص مجمل تتفق إذ

 الجزائية.لمقدار الغرامة  بالنسبة تختلف أنها كما، العقوبة تشديد حيث من تختلف أنها غير

 المؤرخ/ 02 رقم القانون  بموجب المعدلة 303 المادة نصت المباشرة ن الضرائبقانو  ففي   
 تتدرج التي الحبس عقوبة على 2003 لسنة المالية قانون  المتضمن  9119ديسمبر  98 في

 :الآتي النحو على منها المتملص الحقوق  قيمة حسب

 .دج 1.000.000 منها المتملص الحقوق  قيمة تتجاوز لا عندما جنحة الجريمة تكون -
                                                           

 .15ص السابق،المرجع  عبد الرحيم مزهودي،-1
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 عندما لا فحسب دج 100.000 و 50.000 -بينجزائية تتراوح  ماليةغرامة  العقوبة تكون -
 .دج 100.000 منها المتملص الحقوق  قيمة تتجاوز

إلى  دج50.000غرامة جزائية من  سنوات خمس إلى سنة من الحبس العقوبة تكون -
لا تتجاوز دج و 511.111دج عندما تفوق قيمة الحقوق المتملص منها مبلغ 51.111

 دج611.111مبلغ

دج إلى 511.111غرامة مالية جزائية من نتين إلى عشر سنوات و تكون العقوبة من س-
دج إلى غاية مليون 611.111دج عندما تفوق قيمة الحقوق المتملص منها مبلغ 611.111

، اشرةمن قانون الضرائب الغير مب 169وص الضريبية فقد أجمعت المواد في باقي النصو  دج
من قانون الطابع على أن العقوبة المقررة لجريمة  68والمادة من قانون التسجيل   552والمادة 

دج إلى 11.111غرامة مالية جزائية من سنوات و  1الغش الضريبي هي الحبس من سنة إلى 
لا يطبق في حالة الإخفاء إلا إذا كان هذا الأخير وبتين و دج أو إحدى هاتين العق911.111

يجوز الحكم بإحدى العقوبتين دج و 51.111خاضع للضريبة أو مبلغ المبلغ ال 5/51يتجاوز 
الصادر  1ذلك بالنظر لما درجت عليه المحكمة العليا في عدة قرارات نذكر منها القرار، و فقط
 .913319عن الغرفة الجزائية الملف رقم  93/12/5222في 

  العقوبات التكميلية:-2

 ،كوم بها في جريمة الغش الضريبيالعقوبات التكميلية تبعا لطبيعة العقوبة المح تتفرع    
حق أو أكثر  حرمان المدان منتتمثل في مة إلى عقوبات تكميلية إجبارية تطبيقا للقواعد العاو 

من قانون العقوبات  15مكرر  12العائلية المشار إليها في المادة من الحقوق الوطنية والمدنية و 
العقوبة الأصلية أو الإفراج،كما يجب  انقضاءسنوات تسري من يوم  51وذلك لمدة أقصاها 

ة أثناء لييتضمن حرمان المحكوم عليه من ممارسة حقوقه المابالحجز القانوني، و  المحكمةعلى 

                                                           
 .913319، الغرفة الجنائية، ملف رقم  93/12/5222قرار المحكمة العليا الصادر في -1
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يشترط لتطبيق هذه العقوبات أن تكون العقوبة المقضي بها من أجل تنفيذ العقوبة الأصلية و 
 روف المخففة.الظجناية الغش الضريبي جنائية ولم يستفد من 

يجوز للقاضي  مع مراعاة الأحكام الخاصة بالعقوبات  اختياريةإضافة إلى عقوبات تكميلية     
جريمة الغش الضريبي بإحدى العقوبات المبينة  حكم على الجاني فيالتكميلية الإجبارية ال

 11سحب جواز السفر لمدة لا تتجاوز  من قانون العقوبات، كتحديد الإقامة أو 12بالمادة 
الأمر بجنحة الغش الضريبي أو  سنوات، أو المنع من الإقامة في حدود نفس المدة متى تعلق

العمومية، أو الحظر  جناية، أو الإقصاء من الصفقاتسنوات متى كانت  51لمدة لا تتجاوز 
بالمنع من  من إصدار الشيكات أو استعمال بطاقات الدفع لنفس المدة المبينة فيما يتعلق

 1.المعجل الإقامة مع جواز الأمر بالنفاذ

 :للشخص المعنوي المقررة الجزائية العقوبات ثانيا:

الجزائية  على الشخص المعنوي الغراماتنه تطبق أتجمع النصوص الضريبية على      
 ، وهو مامة ، فضلا على الجزاءات الجبائيةالمقررة جزاء للشخص الطبيعي الذي ارتكب الجري

مكرر من قانون العقوبات الجزائري التي تقرر للشخص المعنوي غرامة  58يتفق ونص المادة 
 .2الطبيعي لشخصل مرات الحد الأقصى للغرامة المقررة جزاء 1إلى  5من  تساوي 

 الفرع الثالث 

 محل المسؤولية الجزائية عن فعل الغير في جريمة الغش الضريبي 

أوضحت بعض النصوص الضريبية أن ثمة مجال لإقرار المسؤولية الجزائية على غير   
، و في ذلك نصت ط أن يكون هذا الأخير على علم بهالسلوك المجرم فعلا شر  من بدر منه

التصريح أو أن  الوفاة طريق عن التسجيل فيما يتعلق بنقل الملكية قانون من  568المادة 

                                                           
 .66-68ص ص المرجع السابق، ،خليفةخضرة  1

 18المرجع السابق، ص عبد الرحيم مزهودي،-2
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أو  ي هذا الوكيلفالمتضامنين أو الوكيل عنهم لا يعالتوكيد المغشوش الصادر من أحد الورثة 
س نف من 552باقي الورثة المتضامنين من العقوبات الجنحية المنصوص عليها في المادة 

 فهذه المادة تبين ،لم يتمموا التصريح في أجل ستة أشهرش و القانون متى ثبت علمهم بالغ
بوضوح أنه ورغم انفراد الوكيل أو أحد الورثة المتضامنين بتقديم التصريح المشوب بالغش 

إلا أن الجرم ينسب  -إلى التملص من الضريبة التي تسري قانونا على نقل الملكية  الهادف
 أشارللمسؤولية الجزائية عن فعل الغير. كما مثل تشكل بذلك النموذج الأ إليهم كافة و هي

من قانون الضرائب غير المباشرة  192المسؤولية والعقوبة بنص المادة  قاعدة شخصيةلالمشرع 
الأشخاص الآتي بيانهم مسؤولين عن المخالفات المشار إليها في المواد  " يكون ه:حيث ذكرت أن

 :1و المصاريف رسوم والغرامات الماليةالقانون ومكلفين بال من نفس 193إلى  196من 

 .البضائع فيما يخص المخالفات المرتكبة من قبل أعوانهم أو مندوبيهم مالكو -

 .عندهم فيما يخص أفعال أولادهم القصر غير الراشدين والساكنين يالأب أو الأم أو الوص -

وفي بساتينهم المالكون أو المستأجرون الرئيسيون فيما يخص كل غش مرتكب في دورهم  -
 المسورة وجنائنهم والأماكن الأخرى التي يشغلونها شخصياً.

 .لبضائع المنقولة بصفة غير قانونيالناقلون فيما يخص ا-

حالة  19/ 198المادة السابقة ما جاء في المادة  إن من بين المخالفات المشار إليها بنص-
 .استعمال طرق احتيالية وذلك مهما كان مبلغ الحقوق 

 المشار 192من قانون التسجيل فإن المادة  568وعلى خلاف نص المادة  ،الملاحظ أنه    
إليها أعلاه نصت على تحميل الأشخاص المذكورين غرامات مالية دون توقيع العقوبات السالبة 

 552 المادة في السالفة الذكر على توقيع العقوبات الواردة 568في حين نصت المادة ، للحرية

                                                           
 .915، ص 9118الجزائر،فارس السبتي، المنازعات الضريبية في التشريع والقضاء الجزائي الجزائري، دار هومة، -1
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تسجيل على المسؤول عن فعل الغير وهي تتضمن عقوبات جزائية سالبة للحرية من قانون ال
 .الغير فعل عن مالية، وأيا كان الأمر فإنها تعبر عن المسؤولية الجزائية وأخرى 

  :المطلب الثاني

 جريمة الإهمال الواضح

يقصد بالإهمال الاقتصادية و ضمن تعداد الجرائم  تصنف جريمة الإهمال الواضح 
 الامتناعالواضح حصول الخطأ عن طريق سلوك المسير أو فعله السلبي نتيجة تركه لواجب أو 

النصائح به إلى إعطاء التابع التعليمات و عن تنفيذ أمر ملزم به قانونا، فالمسير الذي لم ينت
يف حالة عدم تكلمراقبته الشخصية للتابع أو امه بعمله أو حالة عدم إشرافه و الضرورية عند قي

 ،العامل أو التابع يعمل كما يشاء ى سير العمل تاركاالمراقبة علغيره للقيام مقامه بالإشراف و 
تمتد خصوصية هذه الجريمة لملامسة بنائها القانوني فهي ذات بناء مختلف عن جرائم القانون و 

مدى و  بة عليهاتتر العقوبات المذاتية ( و الفرع الأول) وهو ما يتضح من خلال أركانهاالعام 
 (.الفرع الثالثالمسؤولية الجزائية عن فعل الغير فيها )( و الفرع الثاني)فعاليتها 

 :الأولالفرع 

 أركان جريمة الإهمال الواضح

الخاص على سواء لا بد من إلى إلحاق أضرار بالمال العام و  هذه الجريمة المؤدية لقيام 
( ثالثا) ( ثم الركن الماديثانياالركن المفترض)( زيادة على ذلك أولاتوافر الركن الشرعي)

 .(رابعا) المعنوي و 
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 الركن الشرعي:  أولا:

مكرر من  5521عدم مشروعية الفعل المستمدة من نص المادة  في يتمثل الركن الشرعي     
 قانون العقوبات الجزائري و عدم الخضوع لسبب من أسباب الإباحة .

 الركن المفترض:  ثانيا:

قد عرف قانون مكافحة الفساد من أن يكون الجاني موظفا عموميا، و  يقتضي الركن المادي   
 :بأن الموظف العمومي 9لال المادة خ

حد المجالس أفي  أوقضائيا  أوإداريا  أوتنفيذيا  أوكل شخص يشغل منصبا تشريعيا يشمل  -
غير  أو الأجرمدفوع  ،مؤقتا أودائما  أومنتخبا  أوسواء كان معينا  ة،المحلية المنتخبة الشعبي
 قدميته.أ أو وبصرف النظر عن رتبته مدفوع

 بدون اجر ويساهم في هذه الصفة في أوجر أوكالة ب أوكل شخص يتولى ولو مؤقتا وظيفة - 
رأس  بعض أوأي مؤسسة أخرى تملك الدولة كل  أومؤسسة عمومية  أوخدمة هيئة عمومية 

 عمومية. خدمة تقدمأي مؤسسة أخرى و مالها 

طبقا للتشريع والتنظيم  همن في حكم أوموظف عمومي  بأنهمعروف  أخركل شخص - 
 .2بهما المعمول

 

 

                                                           
سنوات  6ستة أشهر إلى ثلاث  6:"يعاقب بالحبس منما يليمكرر من قانون العقوبات الجزائري على  522تنص المادة  -1
عمومي أو كل شخص ممن أشارت إليهم المادة  ضابطقاض أو موظف أو دج ك911.111دج إلى 11.111مة من بغراو 

أو تلف أو ضياع أموال عمومية أو خاصة أو أشياء تقوم  اختلاسمن هذا القانون تسبب بإهماله الواضح في سرقة أو  552
 .بمقتضى وظيفته أو بسببها" سواءمقامها أو وثائق أو سندات أو عقود أو أموال منقولة وضعت تحت يده 

كلية الحقوق والعلوم  ،9158، 9العدد ت القانون،و مجلة ص جريمة قبض العمولات في الصفقات العمومية،خيرة بن سالم، -2
 .588صالسياسية، جامعة خميس مليانة، الجزائر، 
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  الركن المادي: ثالثا:

يقوم الركن المادي في جريمة الإهمال الواضح على سلوك مجرم يتصف بالإهمال      
، وتكون نتيجته إحداث (9)، وعلى محل جريمة يتمثل في مال عام أو خاص(5) الواضح

 .(8)مع توفر العلاقة السببية بين السلوك والضرر المحقق( 6)ضرر مادي 

 جريمة الإهمال الواضح بتحقق الإهماليتحقق الركن المادي ل: السلوك الإجرامي -1
السلبي الذي يصدر عن  الإجراميالفعل  مكرر  552 نص المادةبه حسب الواضح والمقصود 

مكافحة الفساد لتركه القيام بسلوك معين  الموظف العمومي بمفهوم المادة الثانية من قانون 
الحرص والعناية اللازمة للمحافظة  بواجبات إخلالا القانون وهو الحفاظ على الأموال يفرضه

واللوائح التنظيمية  القوانين الموظف العمومي بالواجبات التي تفرضها إخلالأي  ،على الأموال
 .القيام بها للقدرة على الاستطاعةمتى توفرت  إليهالمهمة التي أوكلت  إطارفي 

 تكون حيازة الموظف للمال محل جريمة الإهمال الواضح أي نتيجة مباشرة أنيشترط      
يكون  أنفيجب  ،بسببها أوسلمت له بمقتضى الوظيفة  أنهاأي  ،لطبيعة الوظيفة التي يشغلها

انعدم لديه هذا  فإذا ؛العمومي مختصا بحيازة المال باسم صاحبه ولحسابه الموظف
خارج نطاق وظيفته ودون الحصول على تفويض أو وكالة  الاختصاص عندما يحوز المال
 .الجريمة قيام عدم فتكون الحيازة غير قانونية ومنه

قد و والخاص، يتمثل موضوع جريمة الإهمال الواضح في المال العام  محل الجريمة: -2
 وهي: ،حدد المشرع الجزائري طائفة من الأموال واعتبرها بمثابة محل لهذه الجريمة

 ويقصد بها جميع النقود ورقية او معدنية.: الأموال 

 بمختلف أنواعها. كالشيكات  الأموال: الأشياء التي تقوم مقام -

 .ذات القيمة المالية كالمخالصات الإيجارية وحولات الدفع : وهي جميع الوثائق الوثائق-
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في جميع القيم المنقولة كالأرباح التي تعود للدولة بفائدة  تتمثل السندات :السندات- 
 الأسهم، الالتزامات والقروض مثلا.  

ها تكون ل مهما كان شكلها رسمي أو عرفي شرط أن : يدخل ضمنها جميع العقودالعقود-
 قيمة مالية كعقد الرهن والبيع.

التي تتمثل في جميع الموارد والأشياء التي لها قيمة مالية كالمواد و  :الأموال المنقولة- 
 .الأولية والتجهيزات والوسائل

 أوالمــــال  ةقـــة ســـببية بــــين الإهمـــال وحـــدوث ســـرقلا بـــد مــــن وجـــود علا :العلاقةةةة السةةةببية -3
القضــاء مســؤولية  قــرروي ،أي علاقــة بــين المــدير الفعلــي والجريمــة ،ضــياعه أوتلفــه  أواختلاســه 

هــذا الضـرر الــذي لحـق بالمــال مـا كــان سـيقع لــو حــرص  أنحقـق ت إذاالمسـيير فــي هـذه الجريمــة 
 .على العناية به المسير

في حصول ضـرر مـادي يلحـق بالمـال ويتحقـق النتيجة الإجرامية تتمثل : النتيجة الإجرامية -4
ذا الضـرر مـن خـلال حصـرها من قانون العقوبـات طبيعـة هـمكرر  552 المادة وقد حددت ،فعلا

 أوالتلـــــف  أوالاخـــــتلاس  آوقـــــد يكـــــون ناجمـــــا فقـــــط عـــــن الســـــرقة  الـــــذي المـــــادي الضـــــررلنـــــوع 
  .1سواه  دون  الضياع

جريمــة الإهمــال الواضــح جريمــة غيــر قصــدية تقــوم علــى الخطــأ الــذي : رابعةةا: الةةركن المعنةةوي 
توقــع  يقـوم الــركن المعنــوي عنـد عــدم، و رد حـدوث الضــرر المــادي بفعـل إهمــال الجــانييتـوفر بمجــ

 .2مبالاةالنتيجة الضارة بالأموال مع أنه كان بإمكانه توقعها وتجنبها لو كان أكثر انتباها و 

 
                                                           

كلية الحقوق والعلوم  ،51العدد العلوم السياسية،مجلة الحقوق و  أحمد بروال، المسؤولية الجزائية عن جريمة الإهمال الواضح،-1
 .935ص ،9158، الجزائرالسياسية، جامعة خنشلة، 

 الجزء الثاني، جرائم التزوير،-الأعمالجرائم الفساد جرائم المال و  الوجيز في القانون الجزائي الخاص، أحسن بوسقيعة،-2
 .68ص ،9156 دار هومة، الجزائر، ،6الطبعة 
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 :الفرع الثاني

 مدى فعاليتهارتبة على جريمة الإهمال الواضح و ذاتية العقوبة المت

ـــات مكـــرر مـــن  552العقوبـــة المقـــررة لجريمـــة الإهمـــال الواضـــح طبقـــا للمـــادة       قـــانون العقوب
ـــــري هـــــي  ـــــلاث ســـــنوات وغرامـــــة مـــــن  16الحـــــبس مـــــن الجزائ ـــــى ث ـــــى  11.111أشـــــهر إل دج إل

الجريمـــة الاقتصـــادية مــن اعتـــداء علـــى مـــال مقتـــرن باعتـــداء  ، ونلاحــظ أن مـــا تحملـــه911.111
 ،تكــون المعاملــة العقابيــة إزائهــا مــن طبيعــة مختلفــة وجــب أنعلــى السياســة الاقتصــادية للدولــة، أ

باهظــة لمعاملــة المســير بنقــيض مقصــده  بحيــث يكــون الجــزاء مــن جــنس العمــل، فكانــت الغرامــة
 يده. تحت الأموال الموضوعة تحقيقا للردع، حتى يكون أكثر حرصا في المحافظة على

 :الفرع الثالث

 جريمة الإهمال الواضحالمسؤولية الجزائية عن فعل الغير في 

لواضح ا مسؤولية المسير الجزائية عن جريمة الإهمالالجزائري في تأسيسه  لم يأخذ المشرع    
 ى نظرية المخاطر والسلطةعلمسؤولية الجزائية عن فعل الغير ال ؤسسبالنظريات الفقهية التي ت

 .له المعنوي  ولم يعتبر المسير شريكا فيها ولم يعاقبه كفاعل

أخذ بالاتجاه  المشرع الجزائري  من خلال تعريف جريمة الإهمال الواضح، أنيبدو لنا     
الخطأ الشخصي، فالمسير يسأل عن الأخطاء  على أساس ني هذه المسؤوليةبالفقهي الذي ي

الرقابة والحرص تهاون بواجب  موال التي توضع تحت يده لأنهالأالتي يرتكبها غيره مساساً ب
المشرع قد عاقب  نه أن يلحق الضرر بهذا المال والدليل على ذلك أنألمنع أي فعل من ش

الواضح التي لها عقوبة خاصة بها جراء خطئه غير العمدي،  الإهمال جريمة المسير على
جريمة أخرى وهي الاختلاس مثلا والتي لها أيضا  وعاقب الموظف العمومي التابع له على
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تقرر مسؤولية عن  عل الغيرعقوبتها الخاصة أي مسؤولية جزائية عن ف
 .1شخصين وخطأ سلوك

طابعها وكرس الاجتهاد القضائي الفرنسي هذه المسؤولية وحرص على إظهار  ،هذا    
والذي بهذا الخصوص،  2الجزائري هناك قرار قديم للمحكمة العليا الاستثنائي، وبالنسبة للقضاء

محكمة الجنايات المتبوعين المتهمين  ثبت في القضية أن غرفة الاتهام أحالت إلىورد فيه: "
أموال الدولة للضياع بصفتهم  القول في تسبيب قرارها أنهم ساهموا في جريمة تركبمكتفية 

الاختلاس ارتكبها التابع  موظفين، بعدم قيامهم بالتزاماتهم الوظيفية وهي مسؤولية عن جريمة
 899في المادة  والمعاقب عليهالمسئول عن وكالة البنك الوطني بقسنطينة، الفعل المنصوص 

لقيام  وظيفية دون العمدالناتجة عن الإخلال بالتزامات  ق ع اعتمادا على المسؤولية المهنيةمن 
 المسؤولية الجزائية من أجل الغير في حق المتبوعين، فقصرت بذلك غرفة الاتهام في تسبيب

ئمة في حق المختلس وحده، ولا قرارها، وعليه فالمسؤولية الجزائية هنا هي مسؤولية شخصية قا
للقاضي الجزائي أن يأخذ بالمسؤولية المهنية إلا إذا تضمن الخطأ المهني عناصر  يجوز

 ."ع.ق 899 م أساس الة المتهمين علىقضية الحال تم إح الجريمة الجزائية، وفي

 

                                                           
 ،9112دار الثقافة للنشر، الأردن، ،الطبعة الأولى، الاقتصاديةالمسؤولية الجزائية عن الجرائم  المساعدة أنور محمد صدقي،-1

 .911-988ص ص
العدد  عن قسم الوثائق للمحكمة العليا، المجلة القضائية، ،519929رقم ،96/18/5223بتاريخ قرار المحكمة العليا،-2

 .536-535ص.ص  ،5222الثاني،
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 خاتمة 

المواضيع القانونية تعقيدا وحداثة وتطور وهي المسؤولية  أكثرحد أمن  دراستنا هذهتعتبر     
انون عامة والقانون الجزائية عن فعل الغير في الجرائم الاقتصادية على مستوى علوم الق

السبل التي يحرص المشرع على تكريسها على  أهمحد أالجنائي خاصة، ذلك لأنها تعتبر 
يدين الدولي والداخلي بهدف التصدي وردع الغير الذي ساهم في ارتكاب العمل الغير الصع

في  أوبأسباب الحيطة والحذر  الأخذعدم في التزاماته الممثلة  بأحدوذلك بإخلاله  ،مشروع
والحيلولة دون تملصه من غيرها تجاه تابعه مرتكب الجريمة الرقابة والإشراف والتوجيه و 

 .الفاعل الأصلي والمباشر الجريمة كونه ليس

 حاولنا  إلا أننا ،في مجال الجرائم الاقتصاديةرغم دقة الموضوع كونه يمثل جزئية صغيرة     
 الإطاركل من   إلىتناوله من جميع زواياه ودراسة كافة النقاط المتعلقة به حيث تطرقنا 

يحتوى  سواء المفهوم وما القانوني للمسؤولية الجزائية عن فعل الغير في الجرائم الاقتصادية
تكريس  إلىا نتعرضكما  .شروط وحدود يتعلق بها من من تعارف وخصائص والأحكام وما

خصوصية من ناحية المسؤولية الجزائية عن فعل الغير في الجرائم الاقتصادية سواء 
بعض تطبيقات هذه إلى ذكر بالإضافة  ،المتابعة والفصل في هذا النوع من الجرائم إجراءات

المسؤولية في المجال الاقتصادي وذلك في كل من جريمة الغش الضريبي وجريمة الإهمال 
 .الواضح
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 :ومن النتائج التي نخلص إليها من خلال دراستنا هذه 

المسؤولية الجزائية عن فعل الغير في الجرائم الاقتصادية لطالما وجد المشرع صعوبة في  - 
مبادئ القانون الجنائي وهو مبدأ شخصية  أهمع احد رضها ماتع إلىتكريسها وهذا راجع 

 العقوبة.

مجال الخصب الذي تتواجد فيه هذا النوع من المسؤولية  بكثرة الالمجال الاقتصادي هو  -  
الجرائم الاقتصادية فيه  وجودالضخمة المستخدمة فيه ما يجعل  والأموالنظرا للإمكانيات 

غلب الجرائم ترتكب من الغير التابع أ ن عليه في التملص من العقوبة لأ أكثر وسعي القائمين
  الذي يتحمل المسؤولية بينما يرجع الخطأ للمتبوع نظرا لتقصيره في مسؤوليته.

المتابعة والفصل في هذا النوع من الجرائم وهو راجع لتميزها عن  إجراءاتخصوصية  -
 باقي جرائم القانون العام .

يقات المسؤولية الجزائية عن فعل الغير في أغلب الجرائم الاقتصادية رغم نقص في تطب - 
 أنها من المفترض تواجدها نظرا للظروف الملحة لذلك .

القائم  أورئيس ال أومدير الوجود هذا النوع من المسؤولية يجعل من المتبوعين سواء كان   -
عين له تفاديا لأي إخلال بواجب على العمل أكثر حرصا في توجيه وإرشاد والقيام على التاب

قد يتحملها  التيالإشراف والرقابة يتسبب في جرائم لعلمه بالمسؤولية الجزائية عن فعل الغير 
 .جراء ذلك
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 فتتمثل فيما يلي: بخصوص التوصيات المقترحة بشأن ذلك أما       

ة ملحة لمتابعة المسؤولية الجزائية عن فعل الغير في الجرائم الاقتصادية أصبحت ضرور  -
قد تحدثها سعيا منها  التيالمعنوية للحد من التجاوزات الخطيرة  أوسواء الطبيعية  الأشخاص

 وراء تحقيق أرباح ضخمة .

يوسع المشرع الجزائري من النصوص التشريعية التي تنص  على  أنمن الضروري  -   
ء في قانون العقوبات الجزائري المسؤولية الجزائية عن فعل الغير  في الجرائم الاقتصادية سوا

 قوانين خاصة.  أو

نصوص قانونية تحدد أحكام هذا النوع من المسؤولية وهذا حتى لا يكون هناك مجال سن  -
  .واسع للسلطة التقديرية للقاضي
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65 عن جريمة الإهمال الواضح ومدى ذاتية العقوبات المترتبة  الفرع الثاني: 

 فعاليتها
65   

الفرع الثالث: محل المسؤولية الجزائية عن فعل الغير في جريمة الإهمال 
 الواضح
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